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مما لاشك فیه أن شركة المساهمة تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأموال ،     
ل للقیام بمشروعات ضخمة صناعیة كونها الوسیلة الأمثل  لتجمیع رؤوس الأموا

قتصادیة ،  كما أنها أداة للتطور الإقتصادي في العصر الحدیث نظرا للدور الذي و  إ
من أهم الدعائم و الركائز الأساسیة تلعبه في تنمیة إقتصاد الدول ، و لأنها 

للإستقرار الإقتصادي للدول ، و تكوین شركة المساهمة یكون بمجرد إكتسابها 
للشخصیة القانونیة ، مما یستدعي بالضرورة أن نهایة هذه الشركة تكون خاضعة 
للأسباب التي تؤدي إلى نهایة الشخصیة المعنویة ، ووقوفا عند هذه الفكرة نجد 

  .مام مایسمى بإنقضاء الشركة وحلها أنفسنا أ

فالشركة بعد نشأتها و أثناء ممارستها لنشاطاتها التجاریة قد یعترضها سبب من  
أسباب التي تؤدي إلى إنقضاء الشركات وزوالها  مثل إنتهاء الأجل المحدد للشركة ، 

أو إنتهاء الغرض الذي وجدت لأجله شركة المساهمة ،أو  هلاك مال الشركة ،   
ویترتب على هذا الإنقضاء تصفیة الشركة قصد تقسیم موجوداتها ودفع دیونها قبل 

  .الغیر

، ولم ) م16(وتعود نشأة التصفیة بمفهومها  المعاصر إلى القرن السادس عشر  
ینضمها القانون الروماني في تلك الفترة بحیث كان یترتب أنذاك على إنقضاء 

یوع وذلك على أساس أنها ملكیة شائعة بینهم الشركة بقاء أنصبة الشركاء في حالة ش
إلى غایة تسویة الحسابات فیما بینهم وبین الغیر ، وخلال هذه المرحلة لم یكن هناك 
وجود للمصفي و إنما كان الشریك الذي یدیر الشركة هو المسؤول عن تصفیة 

أن  الشركة وذلك من خلال قیامه بدفع دیون الشركة للغیر من دائني الشركة ، إلا
مفهوم التصفیة تغیر وطرأ علیه بعض التطورات أهمها إسناد مهمة تصفیة شركات 

دة  قانونا أو المتفق علیها،   المساهمة للمصفي ، و ذلك بعد إتباع الإجراءات المحد
الاصل في تصفیة شركة المساهمة أنها تتم وفق الطریقة المبینة في العقد  و 

ن خلال هذا العقد ال تأسیسي من حكم خاص بذلك تطبق الأحكام التأسیسي ،  وإ
 .العامة للتصفیة 



 مقدمة                                          التصفیة في شركة المساهمة  

 2 

      

التصفیة تعتبر من المواضیع الهامة في شركة المساهمة ، حیث أنها عملیة     
فإذا ماتوافر أي سبب من أسباب الإنقضاء  فلابد من إتخاذ .لازمة لإنقضاء الشركة 

ركة المساهمة ودفع إجراءات معینة یكون الهدف منها جرد الأصول والخصوم لش
ماعلیها لإحتساب موجودات الشركة أو الأموال الصافیة وتحویلها إلى نقود بغیة 
توزیعها على الشركاء ، فالمراد بالتصفیة إذن في شركة المساهمة إنهاء جمیع 
العملیات المتعلقة بالشركة قصد إستفاء حقوقها ودفع دیونها ، وفي حالة ما إذا نتج 

فائض من اموال الشركة فیوزع بین الشركاء كل بحسب أسهمه عن هذه العملیات 
  .عن طریق القسمة 

كما أنه تسند عملیة التصفیة في شركة المساهمة لشخص یدعى المصفي الذي   
یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو یكون أو یكون شخصا معنویا یعین من طرف 

 نصوص علیها قانونا الشركاء بطریقة ودیة أو یعین من طرف المحكمة في حالات م

  :ومما سبق تظهر لنا أهمیة موضوع الدراسة من خلال 

زیادة حالات التصفیة في السنوات الأخیرة في ظل التغیرات الحاصلة في نظام   
التجارة الدولي وتأثیراته على النظم القانونیة الوطنیة وعلى أداء إقتصادیات الدول 

همیة المتنامیة لشركة المساهمة عموما و الدول النامیة على وجه الخصوص ، فالأ
، مة و الإنتاج العامة  في  الدولةالنشاط و الخد التحول نحو نظامها لإدارة قطاعاتو 

 نظرا لما  أظهرته من  خسائر كبرى كان لها أثر على الأقتصاد الوطني للدولة ككل

تتماشى أهمیة التصفیة مع الإهتمام المتزاید لشركات المساهمة  و لهاذا فإن هذه  
لكون أنها عملیة الدراسة و المتمثلة في تصفیة شركة المساهمة من أهم المواضیع 

معقدة وصعبة في نفس الوقت  وهذا لكثرة الإجراءات المتبعة فیها ، و الأثار المترتبة 
  .علیها  فهي أثار جسیمة لكثرة المصالح التي تتضمنها و التي لابد من دراستها 
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  :تعمل  هذه الدراسة على تحقیق الأهداف التالیة    

  .ساهمة معرفة أثر التصفیة على شركة الم_ 

  .معرفة المركز القانوني للمصفي _ 

     التأكید  على أهمیة مراقبة أعمال المصفي أثناء قیامه بإجراءات التصفیة، _ 
و إنهاء علاقة شركة  ،قة المتعاملین مع شركة المساهمة أي البدء بإنهاء علا

إلتزاماتها ، وتسدید  بتسویة حساباتها و تحصیل دیونها المساهمة بالغیر، وذلك
  .یع موجوداتها ز وتو 

ولعل أهم سبب جعلنا نتجه إلى إختیار موضوع التصفیة في شركة المساهمة هو 
میول الباحث إلى المواضیع الخاصة بالشركات المساهمة ، كونها تمثل مستقبل 
التجارة و طریق لتجمیع رؤوس الأموال الضخمة و الوقوف في وجه مایسمى 

  .دول الغرب بالتكتلات الإقتصادیة ل

أما بالنسبة للدراسات السابقة فقد تبین أن هذا الموضوع ورغم أهمیته لم یحظى 
بدراسة تشتمل على كافة الإجراءات التي أقرها المشرع بالنسبة للتصفیة في شركة 
المساهمة بل إقتصرت مختلف الدراسات السابقة على التصفیة في الشركات التجاریة 

 :ذه الدراسات بصفة عامة ولعل من أهم ه

كاثم أمینة في أطروحة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص تحت عنوان _
حیث قامت هذه الباحثة : المسؤلیة الجزائیة لمصفي شركة المساهمة ، جامعة وهران 

بدراسة مسؤولیة المصفي في شركة المساهمة و قد تناولت التصفیة في شركة 
  .ولت إهتمام أكبر على المصفي المساهة في جزئیة بسیطة لأنها أ

عیساني كهینة و عاشوري وسیلة أطروحة لنیل شهادة ماستر في القانون تحت _ 
تصفیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري ،جامعة عبد الرحمان میرة : عنوان 
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قد لتصفیة في كل الشركات التجاریة و ببجایة ، في هذه الطروحه تم التطرق لمفهوم ا
 باحثة بذكر إجراءات التصفیة في كل شركة على حدى في جزئیة بسیطةقامت ال

  :من أبرز الصعوبات التي واجهتنا خلال هذه الدراسة   

  .ندرة الدراسات المتخصصة التي عالجت تصفیة شركات المساهمة  - 

نقص في الدراسات السابقة لهذا الموضوع و ذكره في معظم الدراسات في جزئیة  - 
  .بسیطة 

صعوبة التحصل على القرارات القضائیة التي تتعلق بالموضوع والتي من شأنها  - 
 .أن تعزز مستوى الدراسة 

مامدى نجاعة نظام التصفیة في و تتمثل الإشكالیة الأساسیة لهذا الموضوع في 
 حمایة شركات المساهمة وفق التشریع الجزائري ؟

  :وهذه الإشكالیة تتفرع عنها أسئلة فرعیة منها 

إلى أي مدى یمكن إعتبار التصفیة أنها حتمیة تخضع لها شركة المساهمة _   
  المنحلة ؟

  مالمقصود بالتصفیة في شركة المساهمة ؟_ 

  فیما تتمثل حدود صلاحیات المصفي في شركة المساهمة ؟_  

  ماهي اأثار الناجمة عن عملیة التصفیة في شركة المساهمة ؟_ 

حیث تم إعتماد . ،إعتمدنا المنهج الوصفي و التحلیلي وللإجابة على هذه الإشكالیة  
تلف الجوانب المتعلقة بالموضوع المنهج الوصفي في وصف و تشخیص مخ

مشكلاته خاصة فیما تعلق بالتعریفات و الإتجاهات الفقهیة ، أما المنهج التحلیلي و 
  .ع فقد تجسد في تحلیل مختلف التعریفات و النصوص القانونیة التي تخص الموضو 
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، خلال خطة ثنائیة  تتشكل من فصلینوهو مانتج عنه تجسید هذه الدراسة من       
حیث تطرقنا في الفصل الأول و الذي جاء تحت عنوان  ماهیة التصفیة في شركة 
المساهمة ، حیث تناولنا في المبحث الأول منه ، مفهوم التصفیة في شركة 

  .یة في شركة المساهمةالمساهمة وفي المبحث الثاني القائم بالتصف

أما فیما یخص الفصل الثاني والمتعلق بإجراءات التصفیة في شركة المساهمة فإنه 
تم إدراج مبحثین ، تناولنا في المبحث الأول ، بدایة التصفیة في شركة المساهمة  

  .أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیه نهایة التصفیة في شركة امساهمة 

  .                             اتمة تضمنت مجموعة من النتئج و التوصیات و إنتهت الدراسة بخ 
   

  

            



الفصل الأول                                    التصفیة في شركة المساهمة 
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متى إنحلت شركة المساهمة لسبب من أسباب الإنقضاء یترتب عن ذلك آثار هامة        
، دائنیها  لحقوقهمتتمثل في تصفیة الشركة قصد تقسیم موجوداتها بین الشركاء بعد إستفاء 

من القانون التجاري الجزائري ، الذي إعتبر  766علیها المادة وهذه قاعدة وضعیة نصت 
أن الشركة في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان السبب  فالتصفیة عملیة لازمة 
وضروریة تلي إنقضاء الشركة ، وذلك لتسویة المراكز القانونیة للشركة من أجل تمكین 

 أسباب الحل ، فیتولى الشركاء  نتالمتعاملین معها من إستفاء حقوقهم ، وذلك مهما كا
المحكمة تعیین المصفي الذي یتولى كافة الأعمال المتعلقة بتصفیة شركة المساهمة ،  أو

حیث یحل محل مسیري الشركة ویتولى تدبیر شؤونها ، مع مراعاة المدة المحددة من أجل 
  .إنهاء جمیع الأعمال المتعلقة بالتصفیة

ین ، تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم التصفیة في وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحث
  .شركة المساهمة وتناولنا في المبحث الثاني القائم بالتصفیة في شركة المساهمة 
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  المبحث الأول

  ركة المساهمةــــــــهوم التصفیة في شـــــمف

تعتبر التصفیة العملیة التي تخضع لها شركة المساهمة بمجرد إنقضاءها ، حیث       
أحد الأسباب العامة أو الخاصة لإنقضاء الشركة ،  والتصفیة  تتم بعد حل الشركة بتوافر

في شكلها المعاصر لم تظهر إلا في القرن السادس عشر ، فقد كان الشركاء عند إنحلال 
م في حالة شیوع ، ویعتبرونها كملكیة مشتركة بینهم حتى تصفیة الشركة یتركون أنصبته

حساباتهم ، وكان الشریك الذي یتولى إدارة الشركة هو الذي یقوم بمهام المصفي كما لو 
كانت الأمور تخصه وحده ، وكان یقوم بدفع دیون الغیر من دائني الشركة ، وغالبا ما 

یضمن للغیر ما تبقى له من دین قبل كان یتقدم أحد الشركاء أو بعضهم ككفیل له 
  .المصفي 

ومن خلال هذا المبحث سنتعرض  لمفهوم التصفیة في شركة المساهمة من خلال ثلاث 
مطالب ، نتعرض إلى تعریف التصفیة في شركة المساهمة في المطلب الأول، وأسباب 

ي شركة التصفیة في شركة المساهمة في المطلب الثاني ، ونتطرق إلى مدة التصفیة ف
 .المساهمة في المطلب الثالث 
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  المطلب الأول

  ة المساهمةــــــریف التصفیة في شركــــــــتع

التصفیة واجبة بقوة القانون في الشركة التي إستكملت مقومات وجودها قانونا،        
كتسبت الشخصیة القانونیة متى توافرت فیها الأسبا ، ب التي نص علیها المشرع الجزائريوإ

وهذا الأخیر لم یقدم لها تعریفا في نصوص القانون التجاري ، بل ترك الأمر للفقه ، 
  . وسنتطرق لتعریف التصفیة لغة  في الفرع الأول وتعریفها فقها في الفرع الثاني 

  الفرع الأول

  غةــــــــــریف التصفیة لــــــــــــــتع

د حلها إلى مرحلة التصفیة وتشكل هذه المرحلة عملیة قانونیة أساسیة تبدأ تنتقل الشركة بع
بعد حل الشركة ، وتستمر حتى إنتهاء أعمالها و إستفاء حقوقها ، ودفع دیونها وقسمة 
موجوداتها ، والتصفیة ترتكز على ركن أساسي وهو غل ید الشركاء على التصرف في 

  . ة الأموال الخاصة بالشركة خلال هذه المد

والتصفیة لغة من الصفوة وصفوة كل شيء أي خیار الشيء ، مصدر الشيء الصافي 
، فالتصفیة  معناها إنهاء  1ومنه التصافي أي تخلیص المحل مما حلق به وتسویة أمره

الشركة بعد حلها وحصر موجوداتها وتحصیل حقوقها ووفاء دیونها وقسمة الباقي على 
  . 2شركائها

  

                                                             
أبي الفاضل جمال الدین ، محمد بن مكروم بن منظور اللإفریقي المصري ، لسان العرب ، دار صادر بیروت ،  - 1

 .  85، ص  2000الطبعة الأولى ، المجلد الثامن ، سنة 
مذكرة مكملة لنیل شهادة لیسانس  - معالجة تصفیة الشركات من الناحیة القانونیة والمحاسبیة  –مهاني صفیة دلال  - 2

 .18،      ص  2012كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة قصدي مرباح ورقلة ، 
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  الفرع الثاني

  بالتصفیة في الفقهالتعریــــــــــــــف 

لم یعرف المشرع الجزائري التصفیة في القانون سواء القانون المدني أو التجاري ، بل      
ترك الأمر للفقه ، وقد إختلف فقهاء القانون حول وضع تعریف موحد للتصفیة ، بل 

  : ومن أهم هذه التعریفات تعددت تعریفاتهم 

التصفیة هي إنهاء جمیع العملیات الجاریة للشركة وتسویة المراكز القانونیة بإستفاء " 
حقوقها ودفع دیونها تمهیدا لوضع الأصول الصافیة بین یدي الشركاء ، فإذا كانت 

أن  حصیلة العملیات إیجابیة قسم الناتج على الشركاء ، أما إذا كانت سلبیة فهذا یعني
الشركة قد أصیبت بخسارة ومن ثم تعین على كل شریك الإسهام فیها حسب أسهمه لسداد 

  . 1"دیون الشركة 

، زمة لإنهاء تعهدات ومراكز الشركةتحقیق جمیع العملیات اللا: " كما یمكن تعریفها بأنها 
وذلك عن طریق جرد الأصول والخصوم ، أي تحصیل ما للشركة ودفع ما علیها 

موجوداتها أو الأموال الصافیة وتحویلها إلى نقود بغیة توزیعها على الشركاء لإحتساب 
،  3فالتصفیة هي العملیة التي تؤدي إلى الإنعدام القانوني للشركة.  2"بواسطة القسمة 

وتؤدي إلى إنهاء كامل أعمالها الجاریة بعد جرد كافة خصومها وأصولها تمهیدا لتقسیم 
    ، وذلك لإسترداد حصصهم التي قدموها لشركة عند إنشائها تلك الأموال على الشركاء 

                                                             
،شركات الأشخاص ، دارهومة لطباعة والنشر أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري  -نادیة فوضیل  -1

  . .81 ص ،2004والتوزیع ،الجزائر 
2  -  Georges Ripert . OP . cit . P 550.  

إلیاس تاصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، الجزء الثاني ، منشورات البحر المتوسط،الطبعة الرابعة،بیروت ،  -3
 . 198ص  1994لبنان ، 
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متیازاتهم ، وتعمل على تقدیم  كما تتضمن عملیة التصفیة حقوق دائني الشركة وإ
 . 1مصلحتهم على مصلحة الشركاء

  المطلب الثاني

  اب التصفیة في شركة المساهمةــــــــــــــــأسب

تتعرض إلى مصاعب تؤدي إلى إنقضاءها ، شركة المساهمة أثناء فترة وجودها قد    
كما قد تتحقق فیها أسباب تؤدي إلى إنهاء وجودها ، مما یترتب علیه دخولها في 
     مرحلة التصفیة ، وتتنوع هذه الأسباب مابین أسباب عامة و أسباب خاصة ، 
وهو ماسنتطرق له في هذا المطلب من خلال فرعین ، نتعرض في الفرع الأول 

العامة للتصفیة في شركة المساهمة و في الفرع الثاني نتناول الأسباب للأسباب 
  .الخاصة للتصفیة في شركة المساهمة 

  الفرع الأول

  ة للتصفیة في شركة المساهمةـــــــالأسباب العام

، ركات التجاریة الأخرى على السواءهي أسباب تشترك فیها شركة المساهمة وباقي الش
الجزائري في القانون المدني ، حیث تؤدي إلى إنحلال الشركة وقد نص علیها المشرع 

 .بصفة آلیة ، دون الحاجة إلى تدخل السلطة القضائیة  لتقریر ذلك  

 صعوبة الإستمرار بإستغلال الشركة وتوقف عملها: أولا 

إذا أصبح الإستغلال في الشركة یؤدي إلى تعریض مصالح الشركاء لخطر كبیر 
   ، ركة مخالفة للقانون ، أو یصبح  رأسمال الشركة صغیركأن تصبح أهداف الش

ویكون إستغلاله متعثر ، ولا یؤدي إلى النتیجة المرجوة منه ، جاز لكل معني 
 1.بالأمر المطالبة قضائیا بحل الشركة بعد إنذار ممثلیها بتسویة الوضعیة

                                                             
، توزیع منشورات ) تصفیة الشركاء و قسمتها(إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، الجزء الرابع عشر  1-

 . 15، ص  2001الحلبي الحقوقیة ، بیروت 
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   تحقق الغرض الذي أنشأت من أجله: ثانیا     

تحقق الغرض الذي أنشأت من أجله ، وهذا الهدف یختلف تنتهي الشركة بمجرد 
وتحقیق الشركة للغایة التي تكون سبب في نشوءها یؤدي إلى حلها . من شركة إلى أخرى 

ولو لم تنتهي المدة المحددة لها ، ومثال ذلك إنشاء شركة لشراء مجموعة معینة من  
عادة بیعها فبمجرد إعادة بیع كل العقارات ا لتي تم شراءها ، تنقضي الشركة العقارات وإ

 .لإنتهاء الغرض الذي تأسست لأجله ، ما لم یوجد إتفاق یقضي بخلاف ذلك 

  إنتهاء مدة عقد الشركة: ثالثا 

قد یتفق الشركاء في العقد التأسیسي للشركة ، على تحدید مدة معینة لحیاتها ، بمجرد    
في حالة عدم إتفاق الشركاء حول  ، 2إنتهاء المدة المتفق علیها تنقضي الشركة مباشرة

  . 3سنة 99مدة معینة لإنتهاء عقد الشركة ، فتستمر حیاة الشركة لمدة 

  بطلان عقد الشركة: رابعا 

حتى تقوم شركة المساهمة صحیحة یجب أن تتوفر مجموعة من الأركان العامة     
      ، ویكون لها كیان خاص بها ، فإذا تخلف أحد الأركان العامة  4واخاصة والشكلیة

نقضاءها إعتبارا من تاریخ    أو الخاصة أو الشكلیة فیترتب على ذلك بطلان عقد الشركة وإ

الحكم  ببطلانها ،  ویترتب على هذا البطلان إجراء التصفیة لتسویة حقوق جمیع       
  .من لهم علاقة بها 

  

                                                                                                                                                                                         
  .141ص  1992،النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة،الطبعة الأولى،الأردن،الشخابنةعلي عید -1
  . المعدل والمتمم القانون المدني الجزائري المتضمن  75/58الأمر  من.  1 /437المادة  - 2
الأعمال التجاریة،التاجر (، ، شرح القانون التجاري،عمار عمورة   89،  67مرجع سابق ، ص  –نادیة فوضیل  - 3

 159_ 158ص ، 2010الجزائر ،، دار المعرفة ) ،الشركات التجاریة
 . المعدل والمتمم القانون التجاري الجزائري المتضمن 75/59من الأمر  545نص المادة  - 4
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  الفرع الثاني

  الأسباب الخاصة للتصفیة في شركة المساهمة

إذا كانت التصفیة في شركة المساهمة قد تتحقق الیا في بعض الحالات ، فإنها في      
حالات أخرى قد تكون إختیاریة بقرار صادر عن الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة ، 

وأحیانا أخرى قد . ددة لها مثل حالة إتفاق الشركاء على حل الشركة قبل إنتهاء المدة المح
وعادة یتضمن القانون الأساسي لشركة المساهمة كیفیة .  1تكون إجباریة  بحكم قضائي

تصفیتها وفي هذه الحالة وجب إتباع ماهو منصوص علیه في القانون الأساسي شرط أن 
  .  2نلایكون مخالف للقواعد القانونیة المعمول بها في تصفیة الشركات التجاریة في القانو 

  وهذا ما سنتطرق له من خلال هذا الفرع 

  إتفاق الشركاء على إنهاء الشركة -  1

قد یتفق الشركاء فیما بینهم على حل الشركة حتى ولو لم تنتهي المدة المحددة لها ،     
وحتى یكون هذا الإتفاق نافذا ومنتجا لآثاره یجب أن . أو الغرض الذي أنشأت من أجله 

  :التالیة یتوفر على الشروط 

، إذ لا یكفي إتفاق  3ضرورة أن یكون إتفاق الشركاء على إنهاء الشركة بالإجماع -
أغلبیة الشركاء على قرار حل الشركة في معارضة البقیة ، فقرار الأغلبیة المؤیدین 
لحل الشركة لا یسري في حق الشریك الرافض للحل ، وبالتالي فإن هذا لا یؤدي 

 .إلى حل الشركة وبالتالي لا تتم تصفیتها 

                                                             
،  ،الطبعة الثانیة، الجزء الثاني) الأحكام العامة (القانون التجاریة الشركات التجاریة محرزأحمد محمد - 1

 .25ص  1980الجزائر،
 2010الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ، دار ) الأحكام العامو والخاصة (الشركات التجاریة  –فوزي محمد سامي  - 2

  . 543، ص ، 
  . المعدل والمتمم لقانون المدني الجزائريالمتضمن  75/58الأمر  من 440/2المادة  - 3
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ى الوفاء بإلتزاماتها وذلك بأن یجب أن تكون الشركة في حالة ملائة مالیة قادرة عل -
لا لا یعتد بقرار حلها  تكون ذمتها المالیة إیجابیة تسمح لها بالوفاء بدیونها ، وإ

  . 1حتى ولو كان الإتفاق على ذلك بإجماع الشركاء

  إندماج الشركة المساهمة - 2

قد یؤدي الإندماج في شركات المساهمة إلى إنقضاء الشركة و بالتالي مرورها      
لمرحلة التصفیة ، ویعرف الإندماج بأنه عقد بین شریكتین أو أكثر یترتب علیه زوال 

، وتنتقل أصولها وخصومها  2الشخصیة المعنویة لشركة المساهمة أو الشركات المندمجة
تزول الشخصیة المعنویة لكل إلى الشركة الدامجة ، أو فیه تنحل شركتین أو أكثر ف

جدیدة لها شخصیة معنویة مستقلة وتنتقل كافة الأصول ، وتكونان  شركة واحدة منهما
  . 3والخصوم للشركة الجدیدة

  :وبالتالي یكون إنقضاء الشركات على طریق الإندماج في صورتین 

نتقال كل أصولها وخصومها إلى   - إنقضاء الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة وإ
الشركة الدامجة ، والتي تبقى محافظة على شخصیتها المعنویة وهو مایسمى 

 . 4بالإندماج بالضم
إنقضاء شركتان أو أكثر وزاول شخصیاتهما المعنویة وظهور شخص معنوي جدید  -

 . 5ایسمى بالإندماج عن طریق المزجمستقل عن الشركات المندمجة وهو م

  

                                                             
  .161مرجع سابق ، ص  -عمار عمورة   .- 1
 .25،ص 2010فایز إسماعیل بصبوص،إندماج الشركات المساهمة العامة،الطبعة الأولى،دار الثقافة عمان، - 2
،الطبعة الأولى،دار )دراسة مقارنة(سامي محمد الخرابشة،التنظیم القانوني لإعادة هیكلة الشركات المساهمة العامة - 3

 .143ص  2008الثقافة ،عمان 
 .28فایز إسماعیل بصبوص ،نفس المرجع،ص - 4
 .27نفس المرجع،ص - 5
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ویجب الإشارة أن الإندماج بنوعیه سواء عن طریق الضم أو عن طریق المزج یمكن      
للشركة " في فقرتها الأولى على  744تنص المادة .  1أن یتم خلال مرحلة تصفیة الشركة

جدیدة  ولو في حال تصفیتها أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة
  . 2"بطریقة الدمج 

  الإنقضاء القضائي لشركة المساهمة - 3 

  . 3وهي التي تقررها المحكمة  وتطلق علیها أیضا بالتصفیة القضائیة       

یجوز للقاضي الحكم بحل الشركة وتصفیتها في حالة تقدیم طلب بذلك أمام القضاء ، 
الشركاء بتقدیم حصته المتفق  سواء كان طلب إنهائها قائم على أساس عدم إلتزام أحد

وبمجرد صدور حكم . 4علیها ، أو راجع لأسباب أخرى خارجة عن إرادة الشركاء
نهائي بحل الشركة ثم تصفیة أصولها وكل إتفاق بین الشركاء یقضي بخلاف ذلك ، 
أي الإتفاق على إستمرار نشاط الشركة رغم تقدیم طلب حل الشركة قضائیا لتوافر 

  . 5السابقة ، یقع باطلا وغیر منتج لآثاره سبب من الأسباب

  

  

  

  
                                                             

  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم  59/  75من الأمر   1فقرة  744ذلك حسب نص المادة  - 1
 .الجزائري المعدل والمتمم القانون التجاري   المتضمن 75/59الأمر  من 744المادة  - 2
 . 553ص  -مرجع سابق  –ي محمد سامي ز فو  - 3
ل الشركة یجوز أن تح" المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم   58/  75من الأمر  441المادة  - 4

بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شریك بما تعهد به أو بأي سبب آخر لیس هز من فعل 
 " .الشركاء ، ویقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة ، ویكون باطلا كل إتفاق یقضي بخلاف ذلك 

  . 35، ص  2013بلقیس ، الجزائر ، ي ، الشركات التجاریة ، الطبعة الأولى ، دار قنسرین شری - 5
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  المطلب الثالث

  مدة التصفیة في شركة المساهمة

یتم تعیین المصفي لمباشرة عملیة التصفیة ، ویلتزم  هذا الأخیر بإحترام المدة المحددة     
قانونا لإنهاء إجراءات التصفیة ، وفي حال تعذر علیه ذلك جاز له طلب تمدیدها بغرض 
إقفال إجراءات التصفیة ، وقد تناولنا في هذا المطلب مدة التصفیة الأصلیة في الفرع 

  .الأول ثم خصصنا الفرع الثاني لتجدید مدة التصفیة في شركة المساهمة 

  الفرع الأول                             

  مدة التصفیة الأصلیة                        

لا " ن التجاري الجزائري في فقرتها الأولى على أنه من القانو  785تنص المادة   
یجوز أن تتجاوز مدة وكالة المصفي ثلاثة أعوام ، وعلیه  فمدة التصفیة قانونا هي 

  " . ثلاث سنوات ، یلتزم خلالها المصفي بإنهاء كل أعمال التصفیة

ة رقم  وهو ما ذهب إلیه قضاء المحكمة  العلیا الغرفة التجاریة والبحریة في القضی
فمن ) " ب،ج(ورثة ) ب،ي(بین البنك الجزائري و وكالة سطیف ضد  506409

المقرر قانونا أن ترفع الدعوى في حالة شركة منحلة على المصفي ولیس على 
الشركاء ، ومدة وكالة المصفى ثلاثة سنوات قابلة للتجدید من طرف الشركاء وفي 

  . 1"قانون والخطأ في تطبیقة  قضیة الحال مأخوذة عن الوجه الثالث مخالفة ال

تنتهي مهمة المصفي بإنتهاء مدة ثلاثة سنوات في تقدیر المشرع الذي یراها مدة كافیة 
  . لإتمام العملیات التي تقتضیها التصفیة 

  
                                                             

قضیة البنك (   03/2009/ 04، مؤرخ في  506409قرار المحكمة العلیا ، الغرفة التجاریة والبحریة ، رقم  - 1
  . 176، ص  2010،  2مجلة المحكمة العلیا العدد ) الجزائري وكالة سطیف ضد ب،ي ، و ورثة ب،ج 
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  الفرع الثاني                                

  تجدید مدة التصفیة في شركة المساهمة                  

البعض إلى القول بإمكانیة تقدیم طلب تمدید وكالة المصفي في حالة ما إذا لم یذهب    
سنوات إلى جمعیة الشركاء أو القاضي ، یتضمن  03یقم بإنهاء أعمال التصفیة خلال 

التفاصیل المتعلقة بالتصفیة ویشترط في جمیع الأحوال ألا تزید هذه المدة عن ثلاثة 
ملیة التصفیة خلال المدة المعینة للتصفیة ، وفي حال ، فیلتزم المصفي بإتمام ع 1سنوات

لم تكفي هذه المدة یقوم المصفي بإعداد تقریر یحدد فیه الأسباب التي حالت دون إنهائه 
لإجراءات التصفیة لأموال شركة المساهمة یطلب فیه تمدید المدة وذلك بناءا على الفقرة 

یجب على المصفي عند " أنه  التي تنص على. ج.ت.ق 785الثالثة من نص المادة 
یقوم المصفي " . طلب تجدید وكالته أن یبین الأسباب التي حالت دون إقفال التصفیة 

بتقدیم الطلب یذكر فیه كافة الأسباب التي حالت دون إقفال التصفیة وكذا التدابیر التي 
  . یتوخى إتخاذها والآجال التي تقتضیها التصفیة

  تحدید مدة التصفیة من طرف الشركاء : أولا 

یلتزم المصفى إتمام عملیة التصفیة خلال المدة المعینة للتصفیة بقرار من     
الجمعیة العامة بعد الإطلاع على تقریر من المصفي یحدد فیه الأسباب التي حالت 

ما جاءت به  ، وهذا 2دون إنهاء إجراءات التصفیة لأموال الشركة في المدة المعینة لها
  ج التي تنص على أنه .ت.ق 785من المادة ) 3(الفقرة 

  

  
                                                             

،  2009الشركات التجاریة والإفلاس ، دار الثقافة والنشر والتوزیع ، عمان ، أسامة تائل المحیسن ، الوجیز في  - 1
  . 192ص 

  .20،  ص  2016عیساني كهینة ، تصفیة الشركات التجاریة ، رسالة ماستر ، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة  - 2
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یجب على المصفي عند طلب تجدید وكالته أن یبین الأسباب التي حالت دون "    
إذن حتى تكون وكالة المصفي صحیحة ومنتجة لأثارها القانونیة " إقفال التصفیة 

  .یجب أن یتم إصدارها من طرف الشخص المؤهل قانونیا 

  تجدید المدة بموجب قرار قضائي: ثانیا 

  :یتم تجدید مدة التصفیة بموجب قرار قضائي في حالتین   

إذا كان المصفي قد تم تعیینه مباشرة من طرف المحكمة، ولیس من :  الحالة الأولى
 . 1طرف الشركاء ففي هذه الحالة یتم تجدید مدة التصفیة بموجب قرار قضائي

ما إذا كان المصفي معین من طرف الشركاء ، وتعذر إنعقاد في :  الحالة الثانیة
جمعیة الشركاء بصفة قانونیة ، فیتم تجدید المدة بقرار قضائي بناء على طلب 

ج التي جاء في .ت.ق 785المصفي ، وهذا وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 
انونیة جددت الوكالة إذا لم یكن بإمكان إنعقاد جمعیة الشركاء بصفة ق" نصها ما یلي 

  ... " .بقرار قضائي بناء على طلب المصفي

ومن ذلك جعل أن إمكانیة تمدید أو تجدید هذه المدة من قبل الشركاء أو رئیس 
  .المحكمة بحسب ما إذا كان المصفي قد عینه الشركاء أوعین  بقرار قضائي 

  

  

  

  

  
                                                             

 . والمتمم المعدل القانون التجاري الجزائريالمتضمن  75/59من الأمر   01/ 785المادة  - 1
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  المبحث الثاني

  القائم بالتصفیة في شركة المساهمة

بمجرد إنقضاء شركة المساهمة تبدأ إجراءات التصفیة في السریان ، وكان من      
الضروري تعیین شخص یتولى مهمة تسییر عملیة التصفیة ، ویسمى هذا الشخص 
بالمصفي حیث یحل محل مدیر شركة المساهمة في إستلام المهام التي أوكلت الیه ، 

اسعة تكفل حسن سیرعملیة وبمجرد تعیینه  حتى یتمتع هذا الأخیر بصلاحیات و 
  .التصفیة 

ویتحمل المصفي المسؤولیة عن الأعمال التي قام بها طوال فترة التصفیة ، وهذا     
ما سنتعرض له في هذا المبحث حیث نتطرق إلى تعیین وعزل المصفي في المطلب 
الأول ، ونتناول في المطلب الثاني الصلاحیات والسلطات الممنوحة للمصفي ، 

 .أعماله ونتطرق في المطلب الثالث لمسؤولیة المصفي عن 

  المطلب الأول

  زل المصفيـــــــــــــتعیین وع

قد یتضمن القانون الأساسي لشركة المساهمة كیفیة تعیین المصفي أو الإجراءات     
، النص ، یتم إتباع أحكام القانون التي تتبع عند تصفیة الشركة ، ولكن في حالة خلوه من

غیر عادي قرارا بتصفیة الشركة یتم  وفي الغالب عند إتخاذ الجمعیة العامة في إجتماع
في  نفس القرار تحدید إسم المصفي أو المصفیین الذین  یتولون مهمة التصفیة ، وتحدید 

، في شركة المساهمة في الفرع الأولأتعابهم ، وسنتطرق في هذا المطلب لتعیین المصفي 
  .وعزله في الفرع الثاني 
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  رع الأولــــــــــالف

  ن المصفيـــــــــــتعیی

تتم التصفیة على ید مصفي واحد أو أكثر بإتفاق أغلبیة الشركاء ، وقد أجازت المادة     
عطاء الحق .ت.ق 784 ج في فقرتها الثانیة بإمكانیة القاضي تعیین عدة مصفیین ، وإ

لكل منهم في ممارسة مهامهم على إنفراد ، ولكن بشرط أن یقدمو تقریرا مشتركا على 
ذا لم یتفق الشركاء على تعیین المصفي ، یتم تعیینه من طرف  . ال التصفیة أعم وإ

القاضي بناءا على طلب أحدهم ، وفي الحالات التي تكون فیها الشركة باطلة ، فإن 
 . 1المحكمة تعین المصفي ، وتحدد طریقة التصفیة بناءا على طلب كل من یهمه الأمر

  ءتعیین المصفي من طرف الشركا: أولا 

لقد أعطى القانون الحق الكامل و السلطة الأولى للشركاء من أجل تعیین المصفي ،      
ذلك أنهم أصحاب المصلحة الكبرى في هذه التصفیة ، بالإضافة إلى الدائنین الذین وفر 

،  2لهم القانون الحمایة اللازمة من أجل دفعهم إلى التعامل مع هذا الشخص المعنوي
من القانون التجاري فإن تعیین المصفي یخضع للإرادة  765المادة  الاحكام الخاصة فيو 

الإتفاقیة وقد جاء نص هذه المادة صارما في موضوع تصفیة الشركات التجاریة وفارضة 
ضرورة تطبیق أحكام القانون الأساسي للشركة محل التصفیة مالم تتعارض مع النظام 

  .3العام
  
  

                                                             
  . الجزائري المعدل والمتمم القانون المدني المتضمن 75/58الأمر  من 445المادة  - 1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، ) دراسة مقارنة(حسین بلهوان ، النظام القانوني لإنقضاء الشركات التجاریة ،  - 2

  . 82، ص  2012/2013،  1تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة 
مع مراعاة أحكام هذه الفقرة،تخضع "المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 75/59من الأمر  765المادة - 3

 ".تصفیة الشركات للأحكام التي یشتمل علیها القانون
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یقوم بالتصفیة واحد أو أكثر یعینونهم بالذات ،  وتكفي فقد یقرر أغلبیة الشركاء أن      

الأغلبیة العددیة فلا یشترط الإجماع و لا أغبیة الشركاء جمیعا ، ویظهر ذلك في الفقرة 
  من القانون التجاري التي تنص على شروط النصاب القانوني فیما  782الثالثة من المادة 

  
مة والتي تقابلها  الفقرة الثانیة من المادة یخص الجمعیات العامة في شركات المساه     
" من القانون التجاري التي حددت النصاب القانوني في شركة المساهمة بقولها  778

  ........".الشركاء الممثلین لعشر رأس المال على الأقل 
ویعین المصفي وفقا لما هو منصوص علیه في قانونها الأساسي أو ما تقرره  

الغیر عادیة بحسب الأحوال في هذا الشأن فإن لم تتوصل إلى الهیئة العامة أو 
  . قرار جاز تعیینه من قبل المحكمة

  تعیین المصفي من طرف القضاء: ثانیا 

إذا إمتنع الشركاء عن تعیین مصفي ، أو لم یحصل إتفاق بینهم على تعیینه على     
أحد من المرشحین على الوجه المتفق علیه ، أو حاولو تعیین المصفي ولكن لم یحصل 

الأغلبیة المطلوبة ، جاز لكل شریك أن یطلب من القضاء تعیین المصفي لشركة 
 . 1المساهمة

  :وتعیین المصفي من طرف القضاء تحكمه شروط تتمثل في 
  .هاذا التعیین یكون في حالات معینة  -
  .طلب تعیین المصفي لیس بالحق المطلق بل یمتلكه جماعة دون أخرى  -
بل هي المحكمة التي یوجد  2محكمة التي تنطق بالتعیین لیست أي محكمةال -

  .فیها مقر شركة المساهمة ومجلس إدارتها 
  

                                                             
الهبة و الشركة : العقو التي تقع على الملكیة ( عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،  - 1

 393، ص 1998، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 3، ط) و القرض والدخل الدائم والصلح 
 .المتضمن  القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم  59_75من الأمر  02/ 784المادة  - 2



   ساهمةماهیة التصفیة في شركة الم/الفصل الأول   التصفیة في شركة المساهمة 

 
21 

  
وتتمثل أهم الحالات التي یتولى فیها القضاء تعیین المصفي في شركة المساهمة 

  :هي 
  
  :حالة عدم إتفاق الشركاء على تعیین المصفي  -1
إذا لم یتمكن " من القانون التجاري بنصها  783/1هذه الحالة وردت في المادة     

الشركاء من تعیین مصفي فإن تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في 
  " . العریضة 

یتضح من نص المادة أنه یتم تعیین المصفي من طرف القضاء في حالة عدم 
طریق طلب یقدم من طرف الشركاء الممثلین إتفاق الشركاء ، وهو غالبا مایتم عن 

لعشر رأس المال على الأقل في شركات المساهمة ، ولا یجوز لغیر الشركاء أن 
یتقدم بهاذا الطلب ، ذلك أن المصفي یعد وكیلا عن الشركة والشركاء لا عن 

   1.دائنیها 
  :حالة إنقضاء الشركة بحكم قضائي  -2

إذا وقع إنحلال الشركة بأمر " التجاري على أنه من القانون  784/1تنص المادة     
من القانون المدني  441، وتقابلها المادة " قضائي فإن القرار یعین مصفیا واحد أو أكثر 

یجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناءا على  طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء " بنصها 
اء ، ویقدر القاضي خطورة شریك بما تعهد به أو بأي سبب أخر لیس هو من فعل الشرك

  " .السبب المبرر لحل الشركة، ویكون باطلا كل إتفاق یقضي بخلاف ذلك 
وفي هذه الحالة یختلف الأمر عن الحالة الأولى لأن سبب إنقضاء شركة المساهمة هو 
القضاء ، أي أن القاضي یأمر بإنقضاء الشركة وبتعیین مصف واحد أو أكثر لتصفیة 

 الحالة الأولى فإن الإنقضاء قد حصل لأي سبب من أسباب الإنقضاء   موجوداتها ، بینما
 

                                                             
ما أنه یمكن الحكم بأمر مستعجل ك"متضمن القانون التجاري المعدل والمتمملا 75/59من الأمر  778/02المادة - 1

الشركاء الممثلین لعشر رأس المال على الأقل -2بأن هذه التصفیة تقع بنفس الشروط المشار إلیها بناءا على طلب من 
 ".في شركات المساهمة
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غیر أن أمر تعیین المصفي لم یحسم بعد لسبب وجیه ، فیتعین بعده اللجوء إلى      

  .القضاء للفض في أمر إختلاف الشركاء ، وعدم تمكنهم من تعیین  شخص المصفي 
یقع في دائرتها المركز الرئیسي یدخل تعیین المصفي ضمن أختصاصات المحكمة التي 

، ولا یمنع القانون أن یعین رئیس المحكمة في قراره عدة مصفیین  1للشركة المنحلة
عطاء الحق لكل مصف في ممارسة مهامه على إنفراد بشرط  تقدیمهم تقریرا مشتركا  وإ

  .عن أعمال التصفیة  

یجب أن یتم نشر أمر وسواءا تم تعیین المصفي من طرف الشركاء أو من طرف القضاء 
التعیین في أجل شهرمن تاریخ تعیینه  في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة ، و في 

 . 2الجریدة المختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشركة

 :ویتضمن هذا الأمر البیانات الآتیة  

  ضر إسم الشركة ،عنوان الشركة أو إسمها متبوعا عند الإقتضاء بمح -1

  ،" في حالة التصفیة " نوع الشركة متبوعا بإشارة  -2

  مبلغ رأس المال ، -3

  عنوان مركز الشركة ، -4

  رقم قید الشركة في السجل التجاري ، -5

  سبب التصفیة ، -6

  إسم المصفیین ولقبهم وموطنهم ، -7

  .حدود صلاحیتهم عند الإقتضاء -8

  
                                                             

 .35،ص  ، المرجع سابقنسرین شریقي- 1
 .المعدل والمتمم القانون التجاري الجزائريالمتضمن  75/59الأمر من  767المادة - 2
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  :بالإضافة إلى ما تقدم كما یذكر في نفس النشر 

تعیین المكان الذي توجه إلیه المراسلات والمكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة  -1
بالتصفیة ،المحكمة التي یتم في كتابتها إیداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفیة 

 .بملحق سجل تجاري 

  .من المصفي  وتبلغ هذه البیانات بواسطة رسالة عادیة إلى علم المساهمین بطلب

أما إمكانیة أن یكون المصفي شخص معنوي فإن القانون التجاري لم یتضمن نصا یتعلق 
الذي  02/06/1993و لكن بالرجوع إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في . بذلك 

یتضمن تعیین مصفي المؤسسة الوطنیة للصحافة المنحلة ، نلاحظ أن الشركة الوطنیة 
المصفي للمؤسسة الوطنیة المنحلة وبالتالي یجوز أن یكون المصفي للمحاسبة تولت دور 

 .  1شخص معنوي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
الذي یتضمن تعیین مصفي المؤسسة الوطنیة للصحافة المنحلة  02/06/1993القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 1
 .17، ص  41، جریدة رسمیة ) ط .الشعب(
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  الفرع الثاني

  عزل المصفي في شركة المساهمة

، تقضي القاعدة أن من  1یعزل المصفي ویستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسمیته    
، فیظهر جلیا إمكانیة عزل المصفي بسبب  2یملك سلطة التعیین یملك سلطة العزل

الإخلال بإحدى إلتزاماته التي عین لأجلها ، والمحددة في قرار تعیینه وذلك بنفس الطریقة 
التي عین بها ، كما یجوز لكل شریك أن یطلب من القضاء عزل المصفي إذا وجد مبرر 

تأسیسي أو في قانوني ، و أیضا حق عزل المصفي المعین من طرف الشركاء في عقد 
،  إضافة لعزل المصفي قد تنتهي مهامه لأسباب تكون عائدة إلى إنتهاء مدة  3عقد لاحق

  وكالته أو وفاته أو إستقالته 

من  795إلى  765أو رفضه ، والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري وبتفحص المواد من 
     صفي المعزول ، ج لم یشر إلى الهیئة المخول لها بمواصلة القیام بمهام الم.ت.ق

  .إلى حین إستبداله بمصفي آخر 

  إنتهاء مدة وكالة المصفي: أولا 

لایجوز أن تتجاوز مدة وكالة المصفي " من القانون التجاري بأنه  785/1تقضي المادة 
ثلاثة أعوام ، غیر أنه یمكن تجدید هذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئیس المحكمة 

تنتهي مهمة " . قد عین من طرف الشركاء أو بقرار قضائي بحسب ما إذا كان المصفي 
المصفي عادة بإنتهاء مدة ثلاثة سنوات في تقدیر المشرع الذي یرى أن هذه المدة كافیة 
لإتمام العملیات التي تقتضیها التصفیة، ومن ذلك جعل إمكانیة تمدید هذه المدة من قبل 

  صفي قد عینه الشركاء أو بقرار قضائي الشركاء أو رئیس المحكمة بحسب ما إذا كان الم

                                                             
 .المتظمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم  59_75من الأمر رقم 786المادة   - 1
  . 85، مرجع سابق ، ص نادیة فوضیل  - 2
  . 75 -74، ص  2007محمد فرید العریني الشركات التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،  - 3
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ویقوم المصفي بتقدیم الطلب یذكر فیه كافة الأسباب التي حالت دون إقفال التصفیة      
  . 1وكذا التدابیر التي یتوخى إتخاذها و الآجال التي تقتضیها التصفیة

  وفاة أو إستقالة المصفي: ثانیا 

تنتهي أعمال المصفي بوفاته أو إستقالته من مهامه ، ویلحق بحكم الوفاة أو الإستقالة     
حالة عجزه عن القیام بمهامه لمرض أو الظروف الطارئة أو ماشابه وكذلك الحجز علیه 
أو إفلاسه أو غیر ذلك من الأسباب التي تكون نتیجتها إستحالة تنفیذ المهام المخولة له ، 

أن یعتزل عن جمیع الأعمال لأسباب یقدرها شخصیا ، وله الحق في  كما یمكن للمصفي
ذلك شریطة أن یكون في وقت ملائم ، و إذا كان المصفي معینا من بین الشركاء في 
  القانون الأساسي فلیس له أن یستقیل إلا بموافقة جمیع الشركاء الأخرین ولایجوز عزله 

  .2إلا بقرار قضائي ولأسباب مشروعة

  رفض المصفي  :ثالثا 

یقصد بالرفض هنا عدم قبول المصفي من طرف الشركاء و الذي تم تعیینه في       
تؤدي إلى عدم قبول تعیینه، هذا العقد التأسیسي لأول مرة ثم ظهر من الأسباب التي 

عمالا بنص مندوبي الحسابات حسب نص المادة و  من القانون التجاري  8مكرر 715إ
التي تنص على أن هذا الرفض یجب أن یكون خاضعا لشروط شكلیة وموضوعیة ، 
فالشروط الشكلیة هي أن یقدم طلب من طرف مساهمین یمثلون على الأقل عشر رأس 

  لكن المشرع الجزائري أغفل المدة  .مال الشركة ، و أن یودع الطلب لدى القسم التجاري 

  

                                                             
،  2007، دار الغرب للنشر والتوزیع ، الجزائر،  2فتیحة یوسف المولودة عماري ، أحكام الشركات التجاریة ، ط  -1

 .  56ص 
،ص 2009إلیاس ناصیف موسوعة الشركات التجاریة،الطبعة اثالثة ،الجزء الثاني،منشورات الحلبي الحقوقیة،- 2

208-209. 
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، أما الشروط الموضوعیة فهي أن تكون 1التي یقدم خلالها طلب رفض التعیین      
ذا لم یحدد القانون أسباب الرفض فهذا یعطي  دعوى الرفض مسببة ومؤسسة قانونا وإ

  .للقضاء كامل السلطة التقدیریة في ذلك 

  المطلب الثاني

  في شركة المساهمة صلاحیات وسلطات المصفي

المصفي أیا كانت طریقة تعیینه سوءا بإتفاق الشركاء أو من طرف القضاء ، فهو      
یعتبر الممثل القانوني الوحید لشركة المساهمة الخاضعة للتصفیة ، ویتمتع بسلطات 
وصلاحیات محددة ومنصوص علیها في قرار تعیینه ولا یجوز له تجاوز حدود هذه 

فیكون للمصفي . ب علیه التقید بها بما یتناسب والغایة من تعیینه الصلاحیات بل یج
تخاذ جمیع الإجراءات التي تتطلبها عملیة تحدید الصافي من  إنهاء الأعمال الجاریة وإ
أموال الشركة إلا أنه یمنع علیه البدأ في أعمال جدیدة للشركة إلا أذا كانت لازمة لإتمام 

  .ج.م.منٌ ق 446قضت به الفقرة الأولى من المادة  أعمال سابقة لقرار حلها وهذا ما

وسنتاول في هذا المطلب سلطات المصفي في شركة المساهمة في الفرع الأول 
  .وصلاحیات المصفي في شركة المساهمة في الفرع الثاني

  

  

  

  

                                                             
بن جمیلة محمد،مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة،مذكرة لنیل شهادة الماجستر تخصص قانون  - 1

 .52ص ،2011-2010خاص ،كلیة الحقوق جامعة منتوري قسنطینة 
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  الفرع الأول

  سلطات المصفي في شركة المساهمة

    تتحدد سلطات المصفي عند تعیینه سواء كان ذلك في القانون الأساسي للشركة     
ولكن إذا لم تحدد سلطاته بالشكل السابق فإن المشرع تدخل .  1أو في  أمر  المحكمة

وحددها في العدید من مواده سواءا في القانون التجاري أو القانون المدني و یمكن حصر 
  :سلطات المصفي في 

  بیع المصفي لموجودات الشركة : أولا      

      عة للتصفیة سواءا كانت عقارات یجوز للمصفي بیع موجودات الشركة الخاض     
منقولات ، بالتراضي أو بالمزاد العلني إلا في حالة تقیید سلطته في بیع أموال الشركة  أو

صرفات التي تكون بدون و یرى البعض عدم جواز مباشرة المصفي الت.  2في قرار تعیینه
عوض إلا بترخیص صریح ومثال ذلك بیع المصفي للمحل التجاري الذي فوضت إلیه 

 .  3مهمة تصفیته بیعا جزافا

ج وحفاظا على الذمة المالیة لشركة المساهمة  .ت.من ق 771وحسب المادة 
           إلى المصفي الخاضعة للتصفیة یمنع التنازل عن كل أو جزء من أموالهم 

ج على .ت.ق 747مستخدمیه أو أزواجه أو أصوله أو فروعه ، ما نصت المادة   أو
إمكانیة إتفاق كافة الشركاء على التنازل عن كل أو جزء من مال الشركة محل 

     الشریك المتضامن أو كان مسیر  التصفیة إلى شخص ثاني له في الشركة صفة
راقب ، شریطة أن یتم ذلك برخصة من المحكمة قائم بالإدارة أو مدیر عام أو م أو

 . وكذلك بعد الإستماع قانونا إلى المصفي ومندوب الحسابات أو المراقب
                                                             

أمین أكثم الخولي ، الموجز في القانون التجاري مكتبة السید عبد االله ، مطبعة المدني ، الجزء الأول ، الطبعة  -1
 .  473، ص  1991الثانیة ، القاهرة 

 . المعدل والمتمم القانون المدني الجزائريمن  75/58الأمر  من  02/ 446نفس أحكام نصت علیها المادة  - 2
 . 168ص ، مرجع سابق ، مورة عمار ع - 3
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  وفاء المصفي بدیون الشركة : ثانیا    

یلتزم المصفي بالوفاء بالدیون المستحقة للشركة محل التصفیة ، والإحتفاظ بالمبالغ     
اللازمة للوفاء بالدیون الغیر المستحقة أو التي هي محل النزاع وذلك بعد أن یقوم دائن 

  . 1الشركة بالتقدم للمصفي ویثبت دینه لدیه

مما یستلزم إعمال القواعد  غیر أن هذه المادة لم تحدد الأولویة في سداد الدیون     
التي تقضي المبادرة بدفع الدیون المضمونة قبل غیرها ثم سداد الدیون العادیة  . 2العامة

أما بالنسبة للدیون الآجلة یجب على المصفي  ویتم الوفاء حسب ترتیب تقدیمهم ،
 .الإحتفاظ بمبلغ كافي للوفاء بها وكذلك الحال بالنسبة للدیون المتنازع علیها 

لم ینص المشرع الجزائري في مواد القانون التجاري على صلاحیة المصفي لإستفاء     
    دیون شركة المساهمة المصفاة وهو ما أدى بالبعض إلى القول بأنه یجوز للمصفي 

مة الغیر أو في ذمة الشركاء أن یحصل ویستوفي ما لشركة المساهمة من دیون في ذ
من مدیني الشركة بتسدید ما یترتب على ذممهم في أو قضائیا فیطالب المصفي  ودیا

مواجهتها ویطالب من الشركاء تقدیم الحصص أو الباقي منها التي تعهدو بتقدیمها عند 
 . 3تأسیس الشركة

  تنظیم المصفي  لقائمة الجرد وموازنة الموجودات والدیون: ثالثا 

، وتعد هذه  4حسابات النتائجیشرف المصفي بعد تعیینه على إعداد المیزانیة وجدول     
المیزانیة بمثابتة المیزانیة الإفتتاحیة أو نقطة الإنطلاق لأشغال التصفیة ، كما یجب أن 

  یلحق هذه المیزانیة قائمة جرد  الم وجودات ویشترط أن تكون هذه الوثائق مفصلة 
                                                             

  . 174ص  ،مرجع سابق إلیاس نصیف، - 1
  . 473أمین أكثم الخولي ، مرجع سابق ، ص  - 2
 . 168عمار عمورة ، مرجع سابق ، ص  - 3
یعتبر وسیلة جد مفیدة في عملیة تسییر المؤسسة وكذا تحدید المجامیع الإقتصادیة على :  جدول حسابات النتائج - 4

  .مستوى المحاسبة 
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 وواضحة من أجل تسهیل عملیة التصفیة ، وفي حالة وجود صعوبات في إنجاز    
بذلك ، ویقترح الحلول المناسبة  1المیزانیة فیجب على المصفي أن یعلم لجنة التصفیة

  . 2لذلك

أشهر )  3(ج على المصفي أن یقدم في ظرف ثلاثة  .ت.من ق 789وتشترط المادة 
من قفل كل سنة مالیة جرد وحساب الإستثمار العام وتقدیر الخسائر وأرباح شركة 

ع المصفي تقریر مكتوب لعرض حسابات عملیات التصفیة المساهمة ، بالإضافة إلى وض
ویقع على المصفي إستدعاء جمعیة . التي تم إتخاذها خلال السنة المالیة الماضیة 

الشركاء بمراعاة الإجراءات المنصوص علیها في القانون الأساسي مرة على الأقل في 
أجل النظر في  أشهر من قفل السنة المالیة ، وذلك من) 6(السنة وفي أجل ستة 

نعقاد الجمعیة یقوم المصفي بإیداع  الحسابات السنویة ، ومنح الرخص اللازمة ، إذا تعذرإ
التقریر المتضمن حساب عملیة التصفیة بكتابة المحكمة وذلك من أجل تمكین كل من 

  . 3یهمه الأمر من الإطلاع علیه

  متابعة المصفي إستغلال مشروع الشركة: رابعا 

لما تتطلبه عملیة التصفیة یكون من الضروري أحیانا إستمرار المصفي نتیجة      
، وفي حالة إستمرار  4بإستغلال شركة المساهمة خوفا من هبوط قیمتها الإقتصادیة

إستغلال الشركة یتعین على المصفي إستدعاء جمعیة الشركاء حسب الشروط المنصوص 
لا جاز لكل من یهمه الأمر 789علیها في المادة  أن یطلب الإستدعاء سواء بواسطة  وإ

  . 5مندوبي الحسابات أو هیئة المراقبة أو من وكیل معین بقرار قضائي

                                                             
   في حال تعدد المصفون نكون أمام لجنة تصفیة  : لجنة التصفیة - 1
 . 23مهاني صفیة دلال ، مرجع سابق ، ص  - 2
 . 88نادیة فوضیل ، مرجع سابق ، ص  - 3
العقود التي تقع على الملكیة الهبة والشركة ( الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبد الرزاق أحمد السنهوري ،  - 4
 . 657، ص 2000، منشورات حلبي الحقوقیة الطبعة الثالثة ، بیروت لبنان ، ) 
  . الجزائري المعدل والمتمم القانون التجاري المتضمن 75/59الأمر من 792نص المادة  - 5
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ولكن سلطة المصفي في إستمراره بإستغلال شركة المساهمة لیست مطلقة فقد ألزمته      
ج بضرورة إستدعاء جمعیة الشركاء ، فالأصل أن الإستمرار في .ت.من ق 792المادة 

الشركة یعتبر عملا خارجا عن التصفیة غیر أنه إذا تبین للمصفي ضرورة القیام  إستغلال
بذلك من حیث تفعیل السیر الحسن لإجراءات التصفیة فلا یحق له ممارسة هذا العمل 
بمفرده إلا بعد إستشارة جمعیة الشركاء ، كما لا یجوز للمصفي أن یقرر تحویل الشركة 

دات شركة قصد تأسیس شركة جدیدة لحساب من شكل إلى آخر أو یستخدم موجو 
الشركاء أو قصد الإنظمام  إلى شركة قائمة ، لأن كل هذه الأعمال خارجة عن إطار 

وذلك عملا بأحكام المادة .  1التصفیة ، وتعد حقا خاصا بالشركاء وهو ما یتطلب موافقتهم
  .ج .ت.من ق 772

  الفرع الثاني

  صلاحیات المصفي في شركة المساهمة                   

یتمتع المصفي خلال مدة وكالته بمجموعة من الصلاحیات المحولة به بصفته ممثل      
، رات والتدابیر التي یراها ضروریةللشركة ، ومفوضا من طرف الشركاء لإتخاذ جمیع القرا
  .مساهمة الخاضعة للتصفیة ویقتضیها حسن سیر عملیة تحدید صافي أموال شركة ال

مباشرة المصفي لإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین : أولا 
  لشركة المساهمة 

یلتزم المصفي أثناء قیامه بإجراءات التصفیة لأموال شركة المساهمة بأن یباشر إجراءات 
القانونیین ،  النشر ، والتي كانت سابقا قبل إنقضاء الشركة من مسؤولیة ممثلي الشركة

       كمدیر الشركة مثلا ، ویجب على المصفي على وجه الخصوص نشر كل قرار یعدل 

  

                                                             
 . 89نادیة فوضیل ، مرجع سابق ، ص  1-
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إحدى البیانات التي یتضمنها أمر التعیین ، كتغییر عنوان الشركة ، أو إستبدال    
  . 1المصفي المعین بمصفي آخر

  تسمیتهإستدعاء المصفي لجمعیة الشركاء في ظرف ستة أشهر من : ثانیا 

على المصفي إستدعاء جمعیة الشركاء خلال ستة أشهر على الأكثر من تاریخ     
تعیینه ، وأن یقدم لهم تقریرا مفصلا عن أصول وخصوم شركة المساهمة وعن متابعة 

من    787عملیات التصفیة وعن الأجل اللازم لإتمامها وذلك حسب نص المادة 
  . ج .ت.ق

الإجتماع بجمعیة الشركاء یقدم الطلب إلى القضاء في حال عدم تمكن المصفي من 
  .للحصول على الإذن من أجل إنهاء التصفیة 

  إقامة المصفي لدعاوى بموجب إذن من الشركاء أو من القضاء : ثالثا 

ج ، یمنع على المصفي متابعة .ت.ق 788حسب ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة     
كانت الشركة محل تصفیة طرفا فیها ، سواء كانت  الدعاوى القضائیة التي سبق وأن

مدعیة أو مدعى علیها ، ویسري هذا المنع كذلك على الشروع في إجراءات دعاوى 
قضائیة جدیدة ،حتى ولو كانت مصلحة التصفیة تقتضي ذلك ، إلا في حالة حصول 

بناءا المصفي على إذن من الهیئات التي قامت بتعیینه ، سواءا من طرف الشركاء أو 
على قرار قضائي یخول له سلطة مواصلة إجراءات الدعاوى الجاریة ، ویفوض له حق 

   2رفع الدعاوى القضائیة الجدیدة ،إذا كانت مهمة تحدید صافي أموال الشركة تتطلب ذلك

بعد عرضنا لأهم سلطات والصلاحیات التي یتمتع بها المصفي والتي تعتبر مهاما یتوجب 
           أل عن كل تقصیر في أدائها ، یثار التساؤل حول إمكانیة منح أجرة علیه القیام بها ویس

  
                                                             

 . المعدل والمتمم القانون التجاري الجزائري المتضمن 75/59الأمر  من 787المادة  - 1
 .87نادیة فوضیل مرجع سابق ،ص  - 2
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للمصفي أو تخصیص مبلغ مالي محدد بصفة دوریة طیلة مدة التصفیة نظرا للأعمال     
  التي قام بها أم أن أعمال المصفي تدخل ضمن الأعمال التبرعیة ؟ 

في القانون التجاري ولا في القانون  المشرع الجزائري لم یتناول مسألة أجرة المصفي لا
المدني بإعتباره الشریعة العامة ، وبحق المصفي أن یحصل على أجرة على عمله ، وهذا 

ذا تعذر ذلك فیعین من طرف المحكمة ، وذلك  1الأجر یعین مبدئیا من طرف الشركاء وإ
ا حتى لا یستعمل المصفي أموال الشركة محل التصفیة لأغراض شخصیة بحجة أنه

تندرج ضمن أتعابه وأجرته ، التي یستحقها مقابل المجهود الذي قام به طیلة فترة تصفیة 
الشركة ، وكل من له مصلحة یحق له الإعتراض على هذا التقدیر كما یحق للمصفي 
الذي سبق وأن دفع نفقات من حسابه الخاص في سبیل التصفیة أن یستوفي هذه النفقات 

على تصفیتها قبل حقوق دائني الشركة بإعتبارها من  من أموال الشركة التي یشرف
المصروفات القضائیة الممتازة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنیین في حفظ أموال المدین 

  . 2وبیعها ویجوز للمصفي في سبیل ذلك إستعمال حق الحبس

وأساس ذلك أن المصفي یعد وكیلا عن الشركاء في القیام بإجراءات تصفیة الشركة ، 
ولما كان الأصل في الوكالة أن تكون تبرعیة إلا إذا تم الإتفاق على خلاف ذلك بین 

، وبالنظر إلى الصعوبات والتعقیدات التي یواجهها  3الوكیل والموكل صراحة أو ضمنیا
المصفي أثناء ممارسته لمهامه فیتوجب تحدید أجرة للمصفي في قرار تعیینه الصادر من 

  .الشركاء أو من القضاء 
  
  

                                                             
ماستر ،كلیة الحقوق والعلوم  مذكرة/حیساني كهینة وعاشوري وسیلة ،تصفیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري - 1

 .32،ص 2016السیاسیة ،جامعة عبد الرحمن میرة،
،عویدات للنشر والطباعة ،بیروت )الشركات التجاریة(إلیاس تاصیف،الموسوعة التجاریة الشاملة ،الجزء الثاني - 2
 .100،ص  1999،
الوكالة تبرعیة ما لم " ني المعدل والمتمم المتضمن القانون المد 58/  75من الأمر  581الفقرة الأولى من المادة _ 3

 ... " .یتفق على غیر ذلك صراحة أو یستخلص ضمنیا من حالة الوكیل 
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  المطلب الثالث

  مسؤولیة المصفي في شركة المساهمة

یعتبر المصفي وكیلا عن شركة المساهمة تحت التصفیة ، وبذلك یخضع في      
إنجاز مهمته ومسؤولیته إلى الأحكام العامة للوكالة ، فإذا تسبب عمله بضرر جاز 

على المسؤولیة  للمضرور المطالبة بالتعویض طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة المبنیة
العقدیة أو المسؤولیة التقصیریة ، وقد یعتبر عمل المصفي جرما معاقبا علیه جزائیا 
كجرم عدم الإمتثال أو إساءة الأمانة ، وفي حالة وجود عدة مصفیین عندئذ یسألون 

، وتم تقسیم هذا المطلب إلى فرعین تناولنا  1بالتضامن عن أخطائهم المشتركة
للمصفي في الفرع الأول و عرضنا في الفرع الثاني المسؤلیة الجزائیة المسؤلیة المدنیة 

  .للمصفي 

  الفرع الأول

  المسؤولیة المدنیة للمصفي                            

یكون المصفي مسؤولا إتجاه الشركة " ج .ت.ق 776تقضي الفقرة الأولى من المادة      
  " . خطاء التي إرتكبها أثناء ممارسته لمهامه والغیر عن  النتائج الضارة الحاصلة عن الأ

إذ یكون المصفي مسؤولا نحو الشركة والغیر عن الأخطاء التي إرتكبها أثناء ممارسته    
لمهامه ، وبناءا علیه فإنه في حالة إذا ما قام المصفي بأعمال تخرج عن سلطاته ومهامه 

م بإستغلال أموال الشركة محل المتفق علیها أو التي یتضمنها أمر المحكمة ، كأن یقو 
التصفیة لمصلحة شخصیة دون الحصول على إذن بذلك مثلا وتسببت هذه الأفعال في 
إلحاق أضرار للشركة أو للغیر ، فإن هذا یؤدي إلى مسائلته شخصیا ، ومطالبته 

ذا تولى مهمة التصفیة عدة مصفیین كانت مسؤلیتهم على وجه التضامن    بالتعویض ، وإ
                                                             

، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  عمان ، ) الأحكام العامة والخاصة ( فوزي محمد سامي ، الشركات التجاریة ،  - 1
 . 559، ص  2010
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أي یسألون مسؤلیة تضامنیة على الأضرار التي لحقت بالشركة أو بالغیر أثناء       
  .1عملیة التصفیة

كما یكون المصفي مسؤولا أمام الغیر بسبب الأضرار التي تلحق بهم نتیجة       
     أخطائه ، وتطبق في هذا الخصوص قواعد المسؤولیة التقصیریة ، ومثال ذلك 

  .لنشر الذي یعلم الغیر بالوضع القانوني للشركة أن یهمل المصفي إجراءات ا

  ا أعتبر المصفي بمثابة الخبیر كما أن  المصفي أصبح یسأل مسؤولیة تأدیبیة إذ  
إذا عین من بین الخبراء القضائیین من قبل المجلس القضائي وتتمثل هذه العقوبة  أو

  . 2نوني للخبراءفي حذفه من قائمة الخبراء القضائیین ، هذا بعد صدور نظام قا

  الفرع الثاني

  المسؤولیة الجزائیة للمصفي

وهي مسؤولیة المصفي عن السلوكات الإجرامیة التي إرتكبها خلال مرحلة     
التصفیة وبمناسبة عمله،فالمصفي یكون مسؤولا حسب قواعد القانون العام عن الجرائم 
التي یرتكبها أثناء عملیة التصفیة مثل جرائم خیانة الأمانة والإحتیال والتدلیس 

أو حسب  ، خل تحت طائلة المسؤولیة الجزائیةوالتزویر وغیرها من الأفعال التي تد
إلى المادة  883 إنطلاقا من المواد القواعد الخاصة الواردة في القانون التجاري

8403.   

     
                                                             

تصفیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون  عیساني كهینة وعاشوري وسیلة ، - 1
 . 34، ص  2016/2017خاص ، كلیة الحقوق ، جامعة بجایة ، 

الذي یحدد أتعاب الوكلاء  1997نوفمبر  09الموافق لـ  1418رجب  08المؤرخ في  418- 97مرسوم تنفیذي رقم - 2
 .74دد المتصرفین القضائیین،جریدة رسمیة ع

، عقد الشركة في القانون الجزائري و الفرنسي ، رسالة ماجستیر ، جامعة منتوري قسنطینة ، كلیة  قرواش رضوان 3-
  . 197، ص  2004الحقوق ، 
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فیعاقب المصفي جزائیا في حالة إذا لم یقم بإحترام المهام الموكلة إلیه ، وأثناء       
أمر تعیینه خلال مدة  شهر من إرتكابه مخالفات من بینها عدم قیامه عمدا بنشر 

    لشركاء لأجل البت في تعیینه ، أن لا یقوم المصفي عمدا بإستدعاء ا تعیینه ، أو
أن لا یقوم المصفي عمدا بإستدعاء الشركاء في نهایة التصفیة لأجل البت في  أو

خلاء ذمته من توكیله ، أو في حالة إذا لم یضع حسابات یراداته وإ ه الحساب النهائي وإ
عند المحكمة وعدم قیامه بمطالبة القضاء المصادقة علیها ، فإنه یعاقب المصفي 

أشهر ) 6(إلى ستة ) 2(نظرا لهذه المخالفات التي إرتكبها بالحبس من شهرین 
أو بإحدى العقوبتین فقط طبقا للمادة  200.000دج إلى  20.000وبغرامة مالیة من 

 .  ج .ت.ق 838

  :بة إذا كما تطبق علیه نفس العقو 

لم یقدم عمدا في السنة الأشهر التي تلي تعیینه تقریرا عن وضعیة الأصول  -1
والخصوم وعن متابعة عملیات التصفیة دون أن یطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك 

  .العملیات 

لم یضع عمدا في الثلاثة الأشهر التي تلي إختتام السنة المالیة ، الجرد وحساب  -2
حساب النتائج وتقریرا مكتوبا یتضمن بیان عملیات التصفیة للسنة الإستغلال العام و 
  .المالیة المنصرمة

لم یمكن الشركاء من القیام خلال مدة التصفیة من ممارسة حقهم في الإطلاع  -3
  .على مستندات الشركة حسب نفس الشروط المنوه عنها سابقا

لم یستدع على الأقل مرة واحدة في السنة الشركاء لیطلعهم على الحسابات  -4
  .السنویة في حالة إستمرار الإستغلال
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لم یودع في حساب جاري لدى بنك بإسم الشركة التي تجري تصفیتها في أجل  -5
خمسة عشرة یوما إبتداءا من یوم قرار توزیع الأموال المخصصة لتوزیعها بین الشركاء 

  ائنیین ، ولم یودع بمصلحة الودائع والأمانات في أجل سنة واحدة إبتداءا من والد

إختتام التصفیة ، والأموال المخصصة للدائنیین او الشركاء والتي لم یسبق لهم أن    
  .طلبوها
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  :ملخص الفصل الأول 

یتبین من خلال هذا الفصل أن التصفیة هي مجموعة العملیات اللازمة  لتحدید      
لإستفاء حقوقهم من الشركة بعد الشركة الذي یوزع بین الشركاء ، الصافي من أموال 

  .الوفاء بما علیها من الدیون وبیع موجوداتها 

ویعد المصفي الممثل القانوني لشركة المساهمة في مرحلة تصفیتها ، ویحكمه في ذلك  
ضوابط قانونیة تظهر من خلال مركزه القانوني في الشركة الذي یظهر جلیا في كیفیة 
إجراءات تعیینه ، فیعین كأصل عام من طرف الشركاء و إستثناءا یعینه القضاء عند عدم 

     ، في حین أن عزله یتم بإنتهاء مدة وكالته ، أو وفاته ،  إتفاق الشركاء على تعیینه
وتحدد سلطات المصفي  في الشركة عند صدور قرار تعیینه وفقا . أو إستقالته من مهامه 

للأحكام المنصوص علیها في القانون التجاري إلا أن هذه السلطات لیست مطلقة ، حیث 
. المراقبةأو مجلس تخضع للرقابة من طرف الشركاء أو الدائنین ،



 الفصل الثاني                                         التصفیة في شركة المساهمة
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عد إتخاذ قرار حل شركة المساهمة تتخذ مجموعة من الإجراءات لإثبات ب      
ولضرورة  التصفیة تحتفظ الشركة بالشخصیة المعنویة . الإنقضاء الفعلي لها 

عمال في حدود ما ویجوز لها القیام بأ) شركة في حالة تصفیة ( ویضاف لتسمیتها 
ء دیون شركة المساهمة ودفع فالغایة من عملیة التصفیة هو إستفا تقتضیه التصفیة ،
  .فائض ، كما تتم قسمة الباقي بین المساهمین في حالة وجود ماعلیها قبل الغیر

وبهذا ،  في حالة قیام المصفي بهذه الأعمال فإنه یتم إقفال عملیة التصفیةو    
وقد ، شخصیة المعنویة للشركة لتكون بدایة النهایة لكل من مهمة المصفي وتزول ا

ركة المساهمة لمجموعة من رع الجزائري إجراءات التصفیة في شأخضع المش
  .المراحل 

حیث تناولنا في المبحث الأول بدایة ،  تقسیم هذا الفصل إلى مبحثینوتم     
أما المبحث الثاني فتحدثنا فیه عن نهایة التصفیة في و التصفیة في شركة المساهمة 

  . شركة المساهمة
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  المبحث الأول

   بدایة التصفیة في شركة المساهمة                    

نص علیهما القانون المدني و القانون التجاري ، وهاذا  تتم التصفیة بطریقتین     
تتم تصفیة أموال " من القانون المدني الجزائري  443حسب ماجاء في المادة 

من القانون  765دة ، وتنص الما... " الشركة وقسمتها  بالطریقة المبینة في العقد
یشتمل  مع مراعاة أحكام هذه الفقرة تخضع تصفیة الشركات للأحكام التي" التجاري 

   . "علیها القانون الأساسي 
وهو مانصت علیه  ،لقانون أو بقرار قضائي ت الشركة بحكم اأما إذا إنقض     

تعیین م یتمكن الشركاء من إذا ل "من القانون التجاري الجزائري  783المادة 
ن كان الأصل أنه إذا ،  "... نه یقع بأمر من رئیس المحكمة ، فإن تعییمصفي وإ

  إنقضت 
ة الشركة فإن شخصیتها الإعتباریة تنقضي تبعا لها إلا أن الشخصیة الاعتباری   

  . لإتمام إجراءات التصفیة للشركة تبقى في مدة التصفیة وذلك 
   هیئة العامة لشركة المساهمة وهذا في حال یتم إتخاذ قرار التصفیة إما بقرار من ال 

أو بقرار من المحكمة إذا وجد .حلول أجل إنقضائها ، أو إنخفاض رأس مالها 
و عند طلب من له مصلحة في ذلك ، أن هناك سبب من أسباب الإنقضاء أ القاضي

ة طرقنا في المطلب الأول لإتخاذ قرار التصفیوقد قسمنا هاذا المبحث إلى مطلبین ، ت
في شركة المساهمة ، وخصصنا المطلب الثاني لبقاء الشخصیة المعنویة لشركة 

  .المساهمة 
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  المطلب الأول                                  

  قرار التصفیة في شركة المساهمة  تخاذ إ                  

ودفع ما علیها لإحتساب شركة المساهمة ل فیة هي تحصیل مابما أن التص   
قصد تقسیمها على الشركاء وهذه  وتحویلها إلى نقود، موجوداتها أو أموالها الصافیة 
بحیث یتفقون على  لهیئة العامة للشركة بطریقة ودیة ،التصفیة قد تكون بقرار من ا

تفاق على وكذا تعیین المصفي ، وقد یتعذر على الشركاءالإطریقة إجراءات التصفیة 
      ى طلب أحد من الشركاءأو من الغیرتصفیة الشركة حیث تتم قضاءا بناءا عل

  .أو عندما تقضي المحكمة بحل الشركة 

وتطرقنا في هذا المطلب إلى فرعین حیث تناولنا في افرع الأول إلى التصفیة بقرار 
  .قضائي  الفرع الثاني للتصفیة بحكم وخصصنامن الجمعیة العامة الغیر العادیة 

  الفرع الأول                                   

  من الجمعیة العامة غیر العادیة  التصفیة بقرار             

للشركاء الحریة الكاملة في إختیار الأسس التي تقوم علیها التصفیة ،  ترك المشرع   
یتفق الشركاء في العقد أو في النظام الأساسي على العملیات الضروریة لإنهاء  كأن

     متضمن كیفیة التصفیة أو أي لائحة لالتصفیة ، وبذلك فإن القانون الأساسي ا
تكون واجبة التطبیق على الشركاء ومن یقوم ، أو إتفاقیة بین الشركاء تتضمن ذلك 
  .النظام العام بالتصفیة ما لم تتعارض أحكامها مع 

جتماع یحضره العامة للشركة المساهمة في إ تصفیة الشركة من الجمعیةیصدر قرار ب
على أن یحصل القرار على ، أسهم الشركة  يمساهمون یمثلون ما لا یقل عن ثلث

تخضع قرارات و جتماع ل من مجموع الأسهم الممثلة في الإعلى الأق %  75ة موافق
  وجب لذا أ. والنشر  ا لإجراءات الموافقة و التسجیل جتماعهالعامة في إ الجمعیة
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قرار التصفیة خلال ثلاثة أیام من صدوره في الجریدة الرسمیة  أن ینشرالقانون     
وفي صحیفتین یومیتین محلیتین على الأقل خلال مدة لا تزید على سبعة أیام من 

     . 1غه بالقراریتاریخ تبل

یصدر قرار التصفیة في شركة المساهمة عن الجمعیة العامة غیر العادیة     
 ار ظخفض نإنذلك في حالة ما إذا كان الأصل الصافي لشركة المساهمة قد و للشركة 

قل من ربع تعرض لها هذه الشركة إلى أتللخسائر الثابتة في وثائق الحسابات التي 
الأقل إذا ما لجأت الشركة لعلنیة ج على .رأسمالها الذي یقدر بخمسة ملایین د

في هذه الحالة یجب على  2.ج في حالة الإكتتاب المغلق .الإدخار، وملیون د
أشهر التي تلي المصادقة على ) 4(ظرف  مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین في

 الحسابات التي كشفت عن وجود هذه الخسائر باستدعاء الجمعیة العامة غیر العادیة
   ما كانت هذه الخسائر تستلزم  اذتخاذ قرار إفي تلك الخسائر و إ جل النظرمن أ

  . أن یتم حل الشركة قبل حلول الأجل المحدد لها

كما وجب توافر أسباب على سبیل المثال لا الحصر لحدوث التصفیة من قبل    
  یئة العامة للشركة كتحقق الأمر أو الغرض الذي أنشأت من أجله هذه الشركة اله
مر الذي نص عقد الشركة على إنحلالها عند وقوعه أو في حالة عجز لأتحقق اأو 

 ، 3تم تقریر حل الشركة إذافي حالة ما الشركة وعدم قدرتها على دفع دیونها ، و 
تخاذ جمیع الإجراءات التي تقتضیها عملیة تصفیة شركة المساهمة بنفس وبالتالي إ

                                                             
 . 545فوزي محمد سامي ، مرجع سابق، ص  - 1
الطبعة الثانیة ،القاهرة دار النهضة العربیة  علي عید شخابنة،النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة،- 2

  . 143صفحة  1993
 .143نفس المرجع ص - 3
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ن یقوم المصفي بتصفیة وأ لأخرى ،الطریقة التي تصفى بها الشركات التجاریة ا
  . 1ةتصفیجل نشر حل الة العامة من أیشركة المساهمة علیه إبلاغ الجمع

  

كام تبین الطریقة أحما تضمن العقد التأسیسي لشركة المساهمة على  إذاغیر أنه    
  نه في هذه الحالة فإ المحددة  للتصویت على القرارات المتعلقة بتصفیة هذه الشركة ،

،  2للشركة يلشروط والإجراءات المحددة في العقد التأسیسلتصدر القرارات وفقا  
  .            ویفصل في هذا الأمر بقرار قضائي بناءا على طلب المصفي أو ما یهمه الأمر 

  الفرع الثاني                                       

  التصفیة بقرار من المحكمة                        

تطبق التصفیة القضائیة للشركة في حالة خلو قانونها الأساسي من نصوص      
حیث  ، أو عدم وصول الشركاء إلى إتفاق حول التصفیة ، منظمة لعملیة التصفیة

على أمر مستعجل من رئیس المحكمة التي یكون المركز  االتصفیة القضائیة بناءتتم 
الحالات التي یمكن وفیما یخص  ، 3تابعا لاختصاصها  لشركة المساهمة الرئیسي

  : فیها طلب التصفیة القضائیة

بالتالي  ، 4 شركة المساهمة مالرأس ) 1/10(عشر :  الشركاء الممثلین لـفي حالت 
 ، نتیجة لحكم حل شركة المساهمة یكون شركة المساهمة من طرف المحكمةتصفیة 

  : وذلك في الحالات الآتیة

                                                             
 القانون التجاري الجزائريالمتضمن  75/59الأمر من  2و  1و  20مكرر  715و المادة  594المادة  -1

 .  المعدل والمتمم
 . 66عیساوي كهینة ، عاشوري وسیلة  ، مرجع سابق ، ص - 2
القانون التجاري ، الشركات التجاریة ، مكتبة المصارف الجزء الخامس،                                           شكري أحمد السباعي ، الوسط في  - 3

 . 160:، ص  1984الطبعة الثانیة ، الرباط ، 
 . المعدل والمتمم القانون التجاري الجزائري المتضمن  75/59الأمر  من 765المادة  - 4
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عدد  انخفضوذلك في حالة ما  على طلب من طرف أحد الشركاء ، ابناء -1
اء فأكثر منذ أكثر من ـشرك 07المحدد وهو  الشركاء إلى أقل الحد الأدنى

      ویمكن للشركة أن تمنح أجل متى تقوم خلاله بتسویة الوضع  أقصاه .  سنة

إذا ما قرار حل الشركة في حالة  تخاذإغیر أنه لا یمكن  ،أشهر ) 6(ستة     
  . 1تمت هذه التسویة یوم فصلها في الموضوع 

 ستدعائهاإصحیح بعد أن تم  جتماعإلم تقم الجمعیة العامة بعقد في حالة إذا  -2
  . قرار تخاذإمن طرف مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین للنظر فیما إذا كان یجب 

 
 نخفضإنظرا لأن الأصل الصافي للشركة قد  یحل الشركة قبل حلول الأجل ،      

فإنه في هذه الحالة یجب لكل من یهمه  ،المحدد قانونا رأسمال  إلى أقل من ربع
  . 2المختصة الأمر أن یطالب بحل الشركة أمام المحكمة

وفي كلتا الحالتین إذا ما تم حل الشركة المساهمة سیؤدي ذلك إلى دخولها في مرحلة 
وتتولى المحكمة مهمة القیام بجمیع الإجراءات  أموالها  وموجوداتها ،تصفیة لجمیع 

  . كل التدابیر التي تقتضیها هذه العملیة تخاذوإ 

    المطلب الثاني                               

  بقاء الشخصیة المعنویة للشركة                      

الحقوق وتحمل  كتسابلإیقصد بالشخصیة المعنویة للشركة صلاحیتها       
برام التصرفات القانونیة ،  لتزاماتالإ وفكرة  شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبیعیةوإ

      ،تمتع الشركات التجاریة بالشخصیة المعنویة مستقرة في التشریعات الحدیثة 
ن الحاجة ل جود ذمة مالیة للشركة تستقل عن ذمم الشركاء لتخصیصها لتصفیة و وإ

نشاط الشركة وتسویة مراكزها القانونیة ، كانت من أهم الدوافع لإقرار الشخصیة 

                                                             
 . الجزائري المعدل والمتمم القانون التجاري المتضمن 75/59الأمر  من 19مكرر  715المادة  - 1
 .الجزائري  المعدل والمتمم التجاري القانون المتضمن 75/59الأمر  من 20/3مكرر  715المادة  - 2
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معنویة إلا من تاریخ لالمعنویة للشركة ، والشركات التجاریة لاتتمتع بالشخصیة ا
ستثناءا  تىقیدها في السجل التجاري ، وتستمر معها كأصل عام ح إنقضائها وإ

اءات فض إجر تستمر معها ولو بعد الإنقضاء ولكن فقط في حدود  یمكنها أن
ستفاء  لإستمرار في الأعماالتصفیة التي تتطلب أحیانا  التجاریة والتي لم تنجز بعد وإ

من دیون فكل هذه الأعمال تتطلب بقاء الشخصیة  الشركة ووفاء ما علیهاحقوق 
  .تنتهي بالتصفیة المعنویة للشركة حتى 

أثناء  مطلب إلى أساس بقاء الشخصیة المعنویة لشركة المساهمةلوسنتطرق في هذا ا
  .فترة التصفیة في الفرع الأول ونتاول حدود الشخصیة المعنویة في الفرع الثاني 

  الفرع الأول

  أثناء فترة التصفیة المساهمة لشركةقاء الشخصیة المعنویة بأساس  

اهمة تزول شخصیتها المعنویة إلا أنه شركة المسالأصل أنه بمجرد إنقضاء      
نتهاء من عملیة الإن الشخصیة القانونیة تبقى قائمة إلى غایة أثناء فترة التصفیة فإ

ن هناك وذلك بالقدر اللازم لإتمام التصفیة إلا أتحدید صافي أموال هذه الشركة 
أثناء فترة التصفیة غیر كافي بل یجب بیان ضرورة بقاء الشخصیة المعنویة للشركة 

  . 1الطبیعة القانونیة لهذا البقاء والتطرق إلى أساسه

  بقاء الشخصیة المعنویة لشركة المساهمة من عدمه  ضرورةوقد وقع خلاف حول 

قد جاء الفقه بعدة نظریات منها المؤید ومنها المعارض لبقاء الشخصیة المعنویة ف
  صفیة وفیما یلي أهم هذه النظریاتللشركة أثناء فترة الت

  

  

                                                             
بربري ، الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، القاهرة،   مختارمحمود  - 1

 . 27، ص  1985
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 : نظریة شركة التصفیة

   : مضمون النظریة -أ 

قید بمفهوم الشركة أن الت "ألوزال " وعلى رأسهم الفقیه  یرى أصحاب هذه النظریة    
یؤدي إلى القول أن الشركة عند حلها تصبح أموالها وأصولها  التعاقدي البحت

ویستطیع كل شریك  منهم ممارسة حقوق المالك  ، جوداتها مشاعا بین الشركاءو وم
نه على مدیني ضاة مدیني الشركة ومن جهة أخرى فإوله الحق في مقا ، على الشیوع

  . 1الشركة مقاضاة جمیع الشركاء

تنتهي عند توافر  یعتقد أن الشخصیة المعنویة للشركة  "لوزال أ " فقد كان الفقیه
         یؤدي إلى نتائج غیر مقبولة والى بعد أن هذا ولكن تبین له فیما  ، نقضائهاأسباب إ

ركة تنقضي شخصیتها نقضاء الشفبمجرد إلذلك  ، ضرار بحقوق دائني الشركةإ     
لتزامات ع بالشخصیة المعنویة وترث حقوق وإ شركة جدیدة تتمت المعنویة وتنشـأ
دورها یتمثل في تصفیة  أن والشيء الذي یمیز الشركة الجدیدة هو ، الشركة القدیمة

عمال التجاریة الجاریة وعدم القیام الشركة القدیمة فقط مما یستوجب علیها إنهاء الأ
  . 2بأیة أعمال جدیدة

ضرورة وجود شخصیة معنویة أخرى للشركة لغرض إلى ” لیفي" الفقیه  كما ذهب
نما یوجد كائن  ، التصفیة معنوي وفي هذه الحالة لا یوجد كائن معنوي للشركة وإ
  . 3للتصفیة

  
                                                             

 .200علي عبد الشخابنة ، المرجع السابق ، ص  - 1
2  - Jean Maurice Verdier , liquidation et partage des société . 2eme édition . 1971 .p5 . 

 
  .200المرجع السابق ، ص  -البربري محمود مختار  - 3
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عندما یتفق الشركاء  "قوله ب " فرانك" ن هذه النظریة في ألمانیا الفقیه ودافع ع      
نهاء كیانها المعنوي إنهم یتفقون في نفس الوقت على إنشاء ف ، على حل الشركة وإ

   . 1" شركة أخرى تختص بتصفیة الشركة الأولى

  : النقد -ب    

ما یعاب علیها هو  فأهمنتقادات الشدیدة نظریة شركة التصفیة قد تعرضت للإ إن   
على أنقاض الشركة المنحلة دون بیان  بذكر الشركة الجدیدة التي تنشأ الفقهاء كتفاءإ

  .بها هذه الشركة الجدیدة  تنشأ نأالكیفیة التي یمكن 

إذا كانت هناك عدة أسباب أدت إلى بطلان الشركة الأولى ونتج  لى أنهبالأظافة إ
عن ذلك حلها فكیف یدفع بالعیوب التي تشوب الشركة القدیمة في مواجهة الشركة 

  . الجدیدة

وجدت صعوبات كبیرة في التطبیق  وفي الأخیر فإننا نقول أن هذه النظریة قد     
 یأخذوا ولكنهم لمعائد إلى إرادة الشركاء ن إنشاء شركة التصفیة أ واعتبر لأن الفقهاء إ

ن یحصل عدم موافقة الشركاء أو البعض منهم على إنشاء شركة أعتبار بعین الإ
  .التصفیة

  : نظریة الصوریة - 2

  :  مضمون النظریة –أ     

 بكیان قانونيیاتها ح أثناءتتمتع  تالشركة مادام أنالنظریة  هذه أصحابیرى    
  أن إلا ، لحال دالشخصیة تزول عن هن هذإالذین كونوها ف اءمستقل عن الشرك

        أساسها ،فضل حیلة قانونیة وخیال بم ذلك غاء ر قالشخصیة القانونیة تستمر في الب

  
                                                             

 .204ص  - نفس المرجع  - 1
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یجب   الأساس هذافالشركة على  ،و الغیر ةحمایة مصالح الشركاء في الشرك     
  .  التصفیةللسماح بمعنوي  ككائنتستمر  أن

 ، النظریة تقوم على الفكرة التي تقول أن الشركة لا یمكن أن تبعث من جدیدفهذه 
 بأیةیمكن لها القیام  و لا ، غایة تصفیتهالتبقي  نهاأ إلا ،نهائیا  أمرافموتها یكون 

  . 1التصفیةعملیة جدیدة تخرج عن نطاق 

  :النقد  –ب     

 هیها الفقیمنتقد رأسعلى و  ،من النقد  یةالنظر  هوكغیرها من النظریات لم تسلم هذ   
قضي منذ الحل لكونها كیانا نكانت الشركة ت إذا هنیرى أ الذي" بررو كوبر  "الفرنسي 

اء بقفي ال وتستمر ائها تزول قانونانقضفالشركة بإ ، تستمر في الواقع فإنها  قانونیا
  . 2نفصال بین الواقع والقانونإ إلىوهذا ما یؤدي  ، عملیا

  نظریة الحقیقة  -3

  :مضمون النظریة  - أ    

نما  ،حیلة أساس هذه النظریة أن الشركة أثناء فترة التصفیة لیست وهما ولا       وإ
الذمة المالیة بل  نتقالإفعند حل الشركة لا یعقبها  هي حقیقة واقعیة مادیة وقانونیة ،

 . لابد من وجود تصفیة وقسمة
تتمتع ولذلك مة المالیة مرتبطة بشخصیة الشركة ، الذوخلال فترة التصفیة تبقى     

إرادة الشركاء بالرغم من  ، الشركة حقیقة بشخصیتها المعنویة أثناء فترة تصفیتها
وبالتالي فإنه لا یوجد  تسویتها ،لم یتم  لتزاماتإطالما أنه هناك حقوق للشركة وعلیها 

                                                             
  ،  2012بلهوان حسین ، النظام القانوني لإنقضاء الشركات التجاریة ، جامعة قسنطینة ، كلیة الحقوق  - 1

 . 70ص 
 . 202علي عبد الشخابنة ، المرجع السابق ، ص  - 2



 إجراءات التصفیة في شركة المساهمة/ الفصل الثاني            التصفیة في شركة المساهمة

 48 

المصفي  حیث یقوم  الشركة بشخصیتها المعنویة أثناء فترة التصفیة حتفاظإفي مانع 
  . 1بتسییر أعمالها لغایة تصفیتها

بقاؤها لأنها لم تتوقف في الحیاة وتظل قادرة على تنفیذ  تمرفالشركة یس          
       الزوال  أونقضاء فصحیح أنها قررت الإ ، الأعمال والتصرفات الخاصة بها

 ن الشركة لاس في كل هذا سوى عملیة تمهیدیة لأولكن لی ،تحویل نشاطها  أو
قفال لها من جراء الإح كل عملیة مستحیلة بالنسبة بعندما تص إلاتموت حقیقة 

   . 2النهائي القاطع لعملیات المصفي

  : النقد -ب    

نتقادات التي وجهت لهذه النظریة فهي أن الحقیقة التي تؤدیها غیر ما عن الإأو     
   "  ارة ـــاف إلیه عبــعدل ویضیسم الشركة فعلى الصعید العملي فان إ ،مؤكدة تماما 

ن حل الشركة لیس نتیجة لقرار ومن الناحیة القانونیة فإ ، "تحت التصفیة       
نما هو نتیجة لزوال شتعسفي من الم  3بعض العناصر الأساسیة للشركة وأحد أرع وإ

  موقف القانون  - ثانیا

غلب تصفیتها هو مبدأ راسخ في أ أثناءبقاء الشخصیة المعنویة للشركة  مبدأن إ    
م إنهاء تحیث تعتبر هذه التشریعات عملیة التصفیة مستحیلة إذا ما  ، التشریعات

 .الشخصیة المعنویة للشركة بمجرد انقضائها 

 ،على ذلك  الجزائري في كل من القانون المدني والقانون التجاري المشرعفقد نص 
تنتهي مهام المتصرفین عند  " : من القانون المدني على 444المادة  حیث تنص

  4" ما شخصیة الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفیةأنحلال الشركة إ
                                                             

 . 71بلهوان حسین ، نفس المرجع ، ص  - 1
 . 207عبد شخابنة ، المرجع السابق ، ص علي  - 2
 .45، ص  الشركات التجاریة،دار المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثانیةوي ، لاعباس حلمي المنز  - 3
  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني الجزائري   58 /75الأمر رقم  - 4
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الشخصیة المعنویة وتبقى .. ..... "ها بنصمن القانون التجاري  766/2والمادة     
  . 1" حتیاجات التصفیة إلى أن تتم إقفالهاللشركة قائمة لإ

من نص المادتین نستخلص أن الشركة تبقى محتفظة بشخصیتها المعنزیة حتى بعد 
إنقضائها ، ولا تنتهي إلا بإنتهاء التصفیة ، وتكمن أهمیة ذلك في بقاء الذمة المالیة 
للشركة ضامنة وقائمة ، فلا یتم تقسیم الأموال على الشركاء إلا بعد إستفاء الدائنین 

 . لدیونهم 

التشریعات فإننا نجد قاعدة بقاء ه أو قفإننا سواء رجعنا إلى الفوخلاصة ما سبق 
التي  ختلافاتالإبغض النظر عن  ، راسخة الشخصیة المعنویة في فترة التصفیة

ومما یجعلها كذلك هو أن إجراء التصفیة یستلزم القیام بالعدید من  یمكن أن توجد ،
الشركة یجب تسدیدها ودیون إذ هناك دیون مطلوبة من  الشركة ، سمبإالتصرفات 

             أو  استكمالهالوب طمطلوبة لها لابد من تحصیلها وعند الضرورة هناك عقود م

الفوري للشخصیة المعنویة للشركة یجعل هذه العملیات غیر  تنفیذها وعلیه فالزوال    
                         . 2ممكنة

الحقوق المكتسبة  حتراموإ هو وحده الذي یتفق  فبقاء الشخصیة المعنویة للشركة 
معها ولكن هذا البقاء یجب أن یكون بالقدر اللازم  تعاملواالذین  ، لدائني الشركة

  . 3لأعمالها

  

  

                                                             
 .المعدل والمتمم  المتضمن القانون التجاري الجزائري 59 /75الأمر رقم  - 1
أكثم أمین الخولي ، الموجز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، مطبعة المدني ، الطبعة الثانیة ، القاهرة ،  - 2

 . 470، ص  1991
 .136، ص  1996حسین المصري ، القانون التجاري ، دار الثقافة النشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ، عمان - 3
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  الفرع الثاني

  حدود الشخصیة المعنویة

أمر مسلم به سواء  ، الشركة بشخصیتها المعنویة أثناء فترة التصفیة حتفاظإإن     
الشركة  حتفاظإویترتب على  الجزائري أو في التشریعات المقارنة ، في التشریع
أثناء فترة التصفیة نتائج قانونیة تتوازى إن لم تتكافئ تماما مع  القانونیة بشخصیتها

  :الشخصیة أثناء حیاة الشركة وأهمها النتائج القانونیة المترتبة على وجود تلك 

   القانونیةیتها الشركة بأهل حتفاظإ : أولا 

 عتباريالإالعادیة للشخص  ختصاصاتبالإیقصد بذلك بقاء الشركة محتفظة     
شركاء فیما بینهم وبین الشركة وتتمثل هذه السواء في علاقتها مع الغیر أو علاقات 

  :فیما یلي ختصاصاتالإ

  الإحتفاظ بتسمیة الشركة -1

في  ستخدامهإولها حق في ،  سمهاركة إذا أدخلت في مرحلة التصفیة بإتبقى الش   
 . أي تعامل تقوم به

        بعبارة  سمهاإوأوجب القانون على الشركة التي تكون تحت التصفیة أن تتبع        
وهذه العبارة یجب أن تظهر في جمیع الأوراق والمستندات "  التصفیة تحت شركة "

 . 1الموجهة للغیر سواء كانت خطابات أو فواتیر أو نشرات متنوعة

 سمإویتبع عنوان أو ... "من القانون التجاري على  01/ 766المادة  فقد نصت
  . 2" ) شركة في حالة تصفیة (الشركة بالبیان 

                                                             
  .196، ص مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح،الطبعة الأولى،مصربي، الشركات التجاریة ، سمیحة القلیو  - 1
 .المعدل والمتمم  المتضمن القانون التجاري الجزائري 75/59الأمر رقم  - 2
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هي حمایة الغیر الذي یتعامل مع "  تحت التصفیة "والغایة من إضافة عبارة      
علامه أنها في طریق ، و  الشركة أن وجودها مرتبط بإكمال عملیات التصفیة  نتهاءالإإ

الشركة خلال فترة التصفیة بأنه یشبه  ستمرارإوقد شبه بعض الفقهاء الفرنسیین 
  . الشمعة التي تحترق

   مقر الشركة -2

ویقصد به المكان الذي توجد فیه  ، جتماعيإلكل شخص معنوي أو شركة مقر      
شركة المساهمة فإنه المكان فمثلا بالنسبة ل الهیئات التي یناط بها إدارة الشركة ،

  . 1الذي یجتمع فیه مجلس الإدارة والجمعیة العامة

ویجوز نقل هذا المقر  أثناء فترة التصفیة ، جتماعيالإوتبقى الشركة محتفظة بمقرها 
نقل بالإجراءات المطلوبة  ستفاءإإذا تم  یة ویعتبر المقر الجدید معتمدافي فترة التصف

للشركة الغیر منحلة كتعدیل بیان المقر الأساسي في السجل  جتماعيالإالمقر 
 . 2التجاري وغیر ذلك

  : جنسیة الشركة  -3  

مثل  تربطها بدولة معینة مثلها جنسیة للشركة بصفتها شخص معنوي       
شركة مركز فجنسیة الشركة تتحدد بالدولة التي تتخذ فیها ال الشخص الطبیعي ،

        وللشركة جنسیة واحدة تكون مستقلة عن جنسیة الشركاء  ،إدارتها الرئیسي 
وجنسیة الشركة لازمة في فترة التصفیة وهذا لمعرفة مدى  أو القائمین على الإدارة ،

 ، مثلا ل دولة على رعایاها كالحق في الإیجارتمتع الشركة بالحقوق التي تفرضها ك
               ، الدولة التي یكون لها الحق في حمایة الشركة في المجال الدوليكذلك لتحدید 

                                                             
،مكتبة المصارف،الجزء )الشركات التجاریة(الوسیط في القانون التجاري شكري أحمد السباعي ،  - 1

 .83، ص 1984ة الثانیة،الرباط،الخامس،الطبع
 . 181عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  - 2
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إن جنسیة الشركة هي التي تحدد القانون الواجب التطبیق فیما یتعلق بصحة  ثم
  . 1تكوینها وأهلیتها ولإدارتها بوجه عام وبحلها وتصفیتها بوجه خاص

   الذمة المالیة للشركة ستمرارإ : ثانیا

ولا تعتبر  خلال مرحلة التصفیة المالك الوحید لأموالها ،المساهمة شركة تبقى      
بل تبقى كل موجوداتها عقارا أو منقولا بما  هذه الأموال ملكا مشاعا بین الشركاء ،

فلا یجوز للشركاء في ،  2التصفیة انتهاءفیها الدفاتر التجاریة ملكا خاصا بها حتى 
فاق بخلاف ذلك في العقد دفعوه من حصص وكل إتن یستردوا ما هذه الفترة أ

وصاحب الحق الوحید الذي یمكنه التصرف في هذه  التأسیسي للشركة یعد باطلا ،
  . 3وهذا في حدود التصفیة"  المصفي " الأموال هو ممثلها القانوني

ذمتها  ستقلالبإتبقى محتفظة  التصفیة یستنتج من ذلك أن الشركة أثناء مرحلة
مجموعة من النتائج یمكن عنه وهذا بدوره ما یترتب ، ذمم الشركاء  المالیة عن

  : تلخیصها في التالي

  

وعلى ذلك فلا یحق  أن تظل الشركة مالكة لأموالها خلال مرحلة التصفیة ، -
للشركاء في توقیع الحجز على أي مال من أموال الشركة حتى نهایة 

 4.التصفیة

                                                             
 . 248مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 77بلهوان حسین المرجع السابق ، ص  - 2
محمود محمد شمسان ، تصفیة شركات الأشخاص التجاریة ، دار النهضة العربیة ، الطبعة الثانیة ،    - 3

 . 337م ، ص  1994مصر ،  القاهرة ،
أنواع خاصة من (مصطفى كمال طه،الشركات التجاریة للأحكام العامة في اشركات،شركات الأموال ، - 4

 .50ص  2005دار المطبوعات الجامعیة الإسنكدریة الطبعة الثانیة ،مصر ،) الشركات
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فالحصة التي یقدمها الشریك في الشركة  ، حصة الشریكالطبیعة المنقولة ل -
     على وجه التملك تخرج من ملكه وتصبح مملوكة للشركة أي الشخص 

ولا یكون للشریك بعد ذلك إلا مجرد نصیب في الأرباح أو في  ، المعنوي
هذا النصیب لا یجوز أن یكون إلا أموال  ، الأموال التي تبقى بعد التصفیة

أموال الشركة تشمل عقارات أو إذا كانت حصة منقولة حتى ولو كانت 
 . الشریك عقارا

حقوقهم من موجودات الشركة  ستفاءإدائني الشركة بحق الأولویة في  حتفاظإ -
فالمشرع بفرضه لهذه الحمایة  الشخصیین للشركاء ، الدائنینبالأفضلیة عن 

هي لدیون المتعاملین مع الشركة قد راعى أن الذمة المالیة للشركة تكون 
 . وحدها في الأصل في الضمان العام المقرر لهم

معنى ذلك أنه لا یجوز  ، المقاصة بین دیون الشركة ودیون الشركاء ستحالةإ -
دین اللشركة و ك بالمقاصة بین الدین الذي علیه للأحد مدیني الشركة أن یتمس

كذلك لا تقع المقاصة بین الدین على  ، أحد الشركاءالذي یكون له على 
 1. الشركة ودین أحد الشركاء

لا یجوز وضع الأختام على أموال الشركة من طرف ورثة الشریك المتوفى  -
 . أثناء التصفیة

به ممثلها  تكون الشركة ملزمة أمام الغیر بنتیجة كل تصرف قانوني یجر -
 . 2التصفیة القانوني خلال فترة

إذا أفلست الشركة فإن هذا لا یتیح في المبدأ  ستقلال  التفلیسات ،تعدد وإ  -
نظرا كما أن إفلاس الشریك لا یترتب علیه إفلاس الشركة  ،إفلاس الشركاء 

 . 3الشركاء عن ذمة الشركة ذمم ستقلاللإ

                                                             
العقود التي تقع على الملكیة،الهبة (الجدیدعبد الرزاق أحمد الصنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني -  1

 .353،ص 2000،منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الثالثة،بیروت،لبنان،سنة )والشركة
 .78بلهوان حسین ، المرجع السابق ، ص   - 2
  .337محمود محمد شمسان ، المرجع السابق ، ص  - 3
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 علیها ىحق التقاضي كمدعیة وكمدع:  ثالثا

للمصفي الحق في إقامة الدعاوي التي تكون الشركة طرفا  في جمیع الدعاوى      
ذلك أن بقاء الشخصیة المعنویة للشركة  ،كدعاوي ترفعها الشركة على دائنیها  افیه

  . تحت التصفیة هو لحفظ حقوق الغیر

  ندماج الشركةإ: رابعا

 شركة أخرى أو مع شركة أخرى ،حالة تصفیة في ندماج الشركة في یجوز إ   
 . موافقة الهیئات المختصة في هذه الشركة على إلغاء التصفیةبشرط 
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  المبحث الثاني

  نهایة التصفیة في شركة المساهمة

بعد أن ینتهي المصفي من إنجاز جمیع أعمال التصفیة یمكن إعتبار التصفیة     
منتهیة ، ویتم هذا عموما عندما یقوم المصفي بتقدیم حساباته الختامیة المتعلقة 
بعملیة التصفیة للشركاء ویتم التصدیق على هذه الحسابات الختامیة ومباشرة تلي 

  .لحسابات وقفل التصفیة اهذه العملیة قفل التصفیة ویتم تقدیم 

التي قام بها ومصادقة  كما أن المصفي یقوم بتقدیم مخالصة عن جمیع الأعمال
الشركاء علیها أو المحكمة المختصة على هذه الإجراءات ، وعلیه فإن التصفیة 

  .تعتبر منتهیة بمجرد تحقق ذلك وهذا ما یعرف بإقفال التصفیة ونهایتها 

نما تضع حدا أیضا وعلیه فإن نهایة ال       تصفیة تضع حدا لیس للتصفیة فقط وإ
للكیان القانوني والذمة المالیة المستقلة للشركة وقد تطرقنا في هذا المبحث إلى 

همة إجراءات إقفال التصفیة في شركة المساین حیث تناولنا في المطلب الأول مطلب
 .اهمة وتناولنا في المطلب الثاني أثار إقفال التصفیة في شركة المس
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  المطلب الأول                                  

  التصفیة في شركة المساهمة إقفالإجراءات               

بعد أن یقوم المصفي ف ، إقفال التصفیة هو الحلقة الأخیرة في حیاة الشركة     
آخر  لتزامإبالمهام والسلطات الممنوحة له خلال مدة معینة ومحددة فإنه یبقى له 

الجمعیة العامة من أجل  ستدعاءإوذلك من خلال  ، قفل التصفیة یتمثل في ضرورة
الإدارة والتصدیق على  والقیام بإعفاء المصفي من ، البت في الحسابات الختامیة

علان نهایة التصفیة الموقع علیه من طرف المصفي ، التي وضعهاالحسابات    . وإ

الشركاء في الفرع  لإستدعاءعرض تنلى فرعین ق من خلال هذا المطلب إوسنتطر  
 . إعلان نهایة التصفیة في الفرع الثانينتناول الأول و 

  الفرع الأول                            

  الشركاء ستدعاءإ                       
الشركاء للنظر في  ستدعاءبإیقوم المصفي  من عملیة التصفیة  نتهاءالإعند    

عفائ الحساب الختامي ،  نتهاءإق من ه من وكالته والتحقوفي إبراء المصفي وإ
ك أن یطلب من جاز لكل شری ، الشركاء ستدعاءبإفإذا لم یقم المصفي  ، التصفیة

ن لم  ، 1بموجب أمر مستعجل القضاء تعیین وكیل للقیام بإجراءات الإستدعاء وإ
التصدیق على  تأو رفض من الإقفال فال التصفیةتتمكن الجمعیة المكلفة بإق

  حسابات المصفي فیحكم بإقفال التصفیة بقرار قضائي بناء على طلب المصفي 
 . 2أو كل من یهمه الأمر

       
                                                             

 .المعدل والمتممالقانون التجاري الجزائري  المتضمن 75/59الأمر  من 773المادة  - 1
 . 90نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  - 2



 إجراءات التصفیة في شركة المساهمة/ الفصل الثاني            التصفیة في شركة المساهمة

 57 

       

تى یتمكن كل من یهمه حیقوم المصفي عندئذ بوضع حساباته بكتابة المحكمة 
 .نسخة منها تكون على نفقته فضلا عن حصوله على ، الأمر من الإطلاع علیها

في إقفال التصفیة بدلا من  الاقتضاءوتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات وعند 
 . 1جمعیة المساهمین

  التصدیق على الحسابات:  أولا   

الحساب أو ما یعرف بحساب التصفیة هو الذي یتضمن المبالغ التي      
والمبالغ التي أنفقها خلال مرحلة  حصل علیها المصفي لحساب الشركة ،ی

دیونها  ستفاءوإ المصفي من جرد وحصر موجودات الشركة  نتهىإفإذا  ، التصفیة
قفال میزانیة  حساب التصفیة یتقدم إلى الشركاء أو المحكمة بوثیقة یبین فیها وإ
والحصص العینیة  ، وكیف تم تقدیم وتقویم أصولها المادیة والمعنویة الشركة

یق علیها من قبل جمعیة الشركاء أو المساهمین ومنحه بذلك وذلك للتصد
براء لذمته  . 2مخالصة وإ

  إیداع دفاتر الشركة : ثانیا   

شركة المساهمة دلیلا هاما بشأن جمیع العملیات التجاریة تمثل دفاتر   
أو التي  ، والتصرفات القانونیة التي أجرتها الشركة خلال فترة نشاطها العادي

بحیث یتیسر الرجوع إلیها كلما دعت  ، أجراها المصفي خلال مرحلة التصفیة
خلافا للمبادئ ر التجاریة وسیلة أساسیة للإثبات الدفات وتعتبر الحاجة لذلك ،

  من فترة المحافظة علیها  على المصفي وجبلذلك  العامة المعروفة في الإثبات ،

                                                             
 .المعدل والمتممالقانون التجاري الجزائري  المتضمن 75/59الأمر من 774حسب المادة  - 1
 . 736محمود محمد شمسان ، المرجع السابق ، ص  - 2
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دفاتر الشركة التي تمت تصفیتها ومستنداتها فالمصفي ملزم بحفظ  ، الزمن    
  . 1سنوات من تاریخ قفل الدفاتر التجاریة) 10(لمدة 

  رع الثانيــــــــلفا                              

  هایة التصفیةـــــــلان نــــــــــــإع

یتم والتي  ، القانوني للشركة ضرورة القیام بإقفال التصفیة نقضاءالإیتطلب        
وفي جمیع الأحوال تكون التصفیة بمحضر  ، 2إثباتها من طرف الجمعیة العامة

منه في  وینبغي أن ینشر الإعلان عن قفل التصفیة الموقع علیه من المصفي بطلب
 ،تلقى الإعلانات القانونیةأو في جریدة معتمدة ب،  النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

  : التالیةویتضمن هذا الإعلان البیانات 

 الشركة ، سمإبمختصر  قتضاءالإالعنوان أو التسمیة التجاریة متبوعة عند  .1
 ، " في حالة التصفیة "نوع الشركة متبوع ببیان  .2
 مبلغ رأسمالها ، .3
 ، الرئیسي عنوان المقر .4
 ، أرقام قید الشركة في السجل التجاري .5
 ، أسماء المصفیین وألقابهم ومواطنهم .6
الجمعیة المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على  نعقادإتاریخ ومحل  .7

تاریخ الحكم القضائي المنصوص  ، حسابات المصفیین أو عند عدم ذلك
 ، علیه في المادة المتقدمة وكذلك بیان المحكمة التي أصدرت الحكم

 . 3حسابات المصفیینفیها ذكر كتابة المحكمة التي أودعت  .8

من أجل البت في  ، الشركاء ستدعاءإلتصفیة یتم یتضح جلیا أنه في نهایة ا   
ذا لم تتمكن الجمعیة  الحسابات الختامیة والقیام بإعفاء المصفي من الإدارة ، وإ

                                                             
 . المعدل والمتمم التجاري الجزائري القانونالمتضمن  75/59الأمر من  12المادة  - 1
 . 91نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .المعدل والمتمم القانون التجاري الجزائري المتضمن 75/59الأمر من 775المادة  - 3
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أو إذا تم رفض المصادقة على  ، التي كلفت بإقفال التصفیة من التداول
فإنه في هذه الحالة یتم الفصل في الأمر  ، الحسابات التي وضعها المصفي

ق طلب یقدمه المصفي أو كل من ویكون ذلك عن طری باللجوء إلى القضاء ،
  . 1ه الأمر إلى المحكمة التي تولى مهمة الفصل في الحساباتیعنی

یحق لكل من یهمه الأمر الإطلاع على حسابات التصفیة بمجرد إیداعها من   
والحصول على نسخة منها على حساب  طرف المصفي بكتابة ضبط المحكمة ،

الذي یوقع علیها  ، طلب من المصفيبنشر إعلان قفل التصفیة یم ثومن  نفقته ،
ویستلزم هذا الإعلان ضرورة تضمینه  في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة ،

  . 2البیانات السالفة الذكر حتى یكون النشر قانونیا

    المطلب الثاني                                 

  في شركة المساهمة أثار إقفال التصفیة                  

ینتج عن قفل التصفیة عدة أثار ، وأهم هذه الأثار هو زوال الشخصیة     
المعنویة لشركة المساهمة ، كما أنه وبإنتهاء هذا الكیان القانوني ینجر علیه تأثیر 

القانوني من السجل على حقوق الشركاء والغیر ، كما أنه یتم محو قید هذا الأثر 
التجاري ، وتتم إیداع الدفاتر وأوراق الشركة لدى المحكمة ، كما أن إقفال 
التصفیة هو إنهاء لمهام المصفي وأبراء لذمته ، وفي هذا المطلب سوف نتعرض 
لأهم أثار الإقفال المتمثلة في زوال الشخصیة المعنویة وشطب الشركة من 

تناول في الفرع الثاني توزیع الصافي بعد علیة في الفرع الأول ون السجل التجاري
  .التصفیة لشركة المساهمة 

  

  
                                                             

 . 162، ص  2008الطیب بلوله ، قانون الشركات ، ترجمة محمد بن بوزة ، دار برتي ، الجزائر ،  - 1
 . 163، ص  المرجع نفسلوله ، الطیب ب - 2
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  الفرع الأول

  السجل التجاري من هازوال الشخصیة المعنویة للشركة وشطب

یترتب عن نشر إعلان إقفال التصفیة الذي یكون نتیجة التصدیق على الحساب      
زوال الشخصیة المعنویة للشركة الخاضعة للتصفیة  ، الختامي عن أعمال التصفیة

لا یسري في  نتهائهاإغیر أن  ، التصفیة حتیاجاتلإذلك أنها كانت قائمة ، نهائیا 
  . 1مواجهة الغیر إلا من تاریخ نشر إقفال التصفیة وفقا للأصول

التصفیة شطب قید الشركة من  نتهاءإكذلك وجب على المصفي أن یطلب عند 
  . 2والذي تحدد كیفیته عن طریق التنظیم، اري السجل التج

وفي حالة عدم قیام المصفي بذلك یحق لكل ذي مصلحة وأولهم الشركاء أن یطلبوا 
كما یمكن لمكتب السجل التجاري الأمر بمحو  ، من المحكمة الأمر بهذا الشطب

 . 3التسجیل من تلقاء نفسه

  الفرع الثاني

  توزیع الصافي بعد عملیة التصفیة

تنقضي مهمة المصفي وتزول  ، إجراءات تصفیة أموال شركة المساهمة نتهاءبإ     
ء جمیع بقاوبالتالي فإن المال الصافي الذي یتبقى بعد إ الشخصیة المعنویة للشركة ،

 ،توزیعه أو قسمته بینهم ومن ثم وجب  للشركاء ، یكون مملوكا على الشیوع الدیون ،
  إلا أنه غالبا ما یفضل الشركاء تولي عملیات القسمة بأنفسهم 

                                                             
 .92ص - مرجع سابق-نادیة فوضیل - 1
یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  2004أوت  14المؤرخ في  08- 04من قانون رقم  5المادة  - 2

 .معدل ومتمم  2004 أوت 18الصادر في  52التجاریة،الجریدة الرسمیة العدد 
 .100،ص  2005محمد فرید العریني،محمد السید الفقي،الشركات التجاریة ،منشورات الحلبي،بیروت، - 3
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والأصل أن تتبع في القسمة  ، 1من طرفهم وأن یكون الإشراف على مراحلها     
ذا تعذر  التأسیسي للشركة ، عقدعلیها الشركاء في ال تفقإالطریقة التي   لك یتمذوإ

 . 2الرجوع إلى النصوص القانونیة التي تتناول القسمة

مما یستوجب الرجوع إلى  مواد القانون التجاري لم تبین كیفیة قسمة أموال الشركة ،و 
بحیث نص على أنه تطبق في قسمة  الشریعة العامة ، عتبارهبإأحكام القانون المدني 

  . 3الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع

وفي حالة تعذر القسمة نتیجة وجود خلاف جاز لكل ذي مصلحة اللجوء للقضاء 
كما یتوجب نشر  ، ولكن بعد إنذار المصفي بذلك ، توزیع الأموالللمطالبة بالحكم ب

القانونیة التي یوجد بها  القرارات التي تقضي بتوزیع الأصول في جریدة الإعلانات
بالإضافة إلى ضرورة ،  4الشركاء على إنفراد وتبلیغ قرار التوزیع إلى مقر الشركة ،

في أجل خمسة عشرة  والدائنینإیداع الأموال التي تتعلق بعملیة توزیع بین الشركاء 
رد توقیع كما أنه یجوز سحب المبالغ بمج یوما إبتداءا من قرار التوزیع ،) 15(

  . 5مصف واحد وتحت مسؤولیته

  : التاليوقسمة أموال الشركة تتم على النحو 

یحصل كل شریك على مبلغ یساوي قیمة الحصة التي قام بتقدیمها عند  -1
 الشریك المبلغ الذي دفعه ، ستردإفإذا كانت هذه الحصة نقدیة  تأسیس الشركة ،

تحصل الشریك على قیمتها التي قومت بها  ما إذا كانت الحصة عینیة ، وفي حالة
 یر مقومة فیتوجب تقویمها عند القسمة أما إذا كانت غ في العقد التأسیسي للشركة ،

                                                             
 .من القانون التجاري الجزائري  794من المادة ) 2(الفقرة الثانیة  - 1
 . 92نادیة فوضیل ، مرجع سابق ، ص  - 2
 .من القانون المدني الجزائري  448المادة  - 3
 .القانون التجاري الجزائري من  794المادة  - 4
  . من القانون التجاري الجزائري 795المادة  - 5
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أما الشریك الذي تكون حصته عبارة  بالنظر إلى قیمتها یوم تقدیمها للشركة ،    
 في تكوینه  لا تدخل ن حصتهلأعن عمل فإنه لا یسترد شیئا من رأسمال الشركة 

حصته في الشركة على ما قدمه من أعیان  ستردإالشركة یكون قد  نحلالوبإ      
  لم یفقد ملكیتها لأنهما دامت موجودة بذاتها  ستردادهاإفیجوز له  نتفاعالإعلى سبیل 

وجب قسمته بین  ، الحصص ستردادإفي حالة بقاء شيء من المال بعد  -2
 أما إذا لم یحدد عقد الشركة ذلك ، للشروط المبینة في العقد التأسیسي االشركاء وفق

 ، 1فتكون قسمة المال الفائض على الشركاء بنسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة
وفي حالة تعرضت الشركة لخسارة ولم یكفي صافي موجوداتها لسداد حصص 

      ، فإن هذه الخسارة تقسم حسب النصوص المتفق علیها في العقد الشركاء ،
 ا لأحكام الفقرة الثانیةا وفقوهذ ، 2أي بحسب النسب المقررة في توزیع الخسارة

ویسترد كل واحد من الشركاء " ... ج والتي تنص .م.من ق 447من المادة  ثالثةوال
تي قدمها في رأس المال ، كما هي مبینة في العقد أو ما لمبلغا یعادل قیمة الحصة ا

یعادل قیمة هذه الحصة وقت تسلیمها إذا لم تبین تلك القیمة في العقد ، ما لم یكن 
الشریك قد إقتصر على تقدیم عمله أو إقتصر في ما قدمه من شيء على حق 

 .المنفعة فیه أو مجرد الإنتفاع به 
  . " ء بنسبة نصیب كل واحد في الأرباحإذا بقي شيء وجب قسمته بین الشركا

 مفاد هذه المادة أن كل من الشركاء في شركة المساهمة یمكن أن یسترد مبلغ یعادل
في حال تم إستفاء دائني الشركة لدیونهم ، قیمة حصته التي قدمها في رأس المال 

من مال الشركة ، هنا تكون القسمة بین الشركاء في ما تبقى من مال  ءوبقي شي
 .الشركة 

  

                                                             
 .من القانون المدني الجزائري 793المادة  - 1
 .172، عمار عمورة ، مرجع سابق ، ص  93 - 92نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص  - 2
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  :الثاني  لفصالاملخص 

تتسم مرحلة التصفیة بعدد من السمات الأساسیة الهامة حیث یتم فیها      
وتحدد الأرباح والخسائر  ، الشركة غیر النقدیة إلى سائل نقديتحویل أصول 

تزامات الشركة وتوزیع ما تبقى بعد ذلك ستخدام المتاح من النقد في الوفاء بالإوإ 
  . بین الشركاء

ا بقرار من الجمعیة العامة الغیر قرار التصفیة لشركة المساهمة سواء تخاذإوفور 
فإن الشركة لا تفقد الشخصیة المعنویة بل إنها  ، العادیة أو بقرار من المحكمة

ویترتب على بقائها عدة نتائج هامة  ، أغراض التصفیة كتمالإتحتفظ بها لحین 
حسابات اللإطلاع والتصدیق على الشركاء ل ستدعاءوإ  ، لحین إقفال التصفیة

لم یتم الإعلان عن نهایة التصفیة في شركة  ، الختامیة التي یضعها المصفي
  . ساهمةالم

شركة  نتهتإإجراء الشهر تنتهي بذلك الشركة كشخص قانوني ومنه  كتمالإوعند 
ولحسابها بعد  سمهابإفلا یجوز إجراء أي تصرف  ، المساهمة على هذا النحو

 . وتبدأ بعد ذلك إجراءات قسمة الصافي المتبقي بین الشركاء هذا التاریخ ،
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التصفیة هي مجموعة من العملیات الضروریة التي تعقب حل شركة      
المساهمة لأي سبب من أسباب الإنقضاء ، فهي واجب قانوني في الشركات التي 
كتسبت الشخصیة الإعتباریة ثم إنقضت      استكملت مقومات وجودها قانونا وإ

نة في العقد وعادة ما تتم التصفیة بالطریقة المبی. أو طلب حلها بحكم القانون
التأسیسي للشركة عند خلو هذا الأخیر من حكم خاص تطبق الأحكام التي نص 

  .علیها في القانون المدني ، وذلك في حالة سكوت القانون التجاري 

فتصفیة شركة المساهمة نظام قانوني یستهدف تحدیدا عادلا لمراكز الشركاء والغیر 
تزامات ، فإذا كان لا بد لشركة المتعاملین مع الشركة من حیث الحقوق والإل

المساهمة من أن ینتهي وجودها عند قیام سبب لذلك ، فإن هذا الإنتهاء لایعني من 
حیث الأصل ان یلحق ضررا غیر مبرر أو یختص بضرره أحد دون أخر بدون 
مبرر أو سند قانوني ، وبذات القدر فإن هذا الإنتهاء لا یتعین أن ینتج للبعض منافع 

  .نة مع الآخرین ویخلف وراءه مراكز قانونیة مختلفة غیر متواز 

ورغم ضخامة الترسانة القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري من أجل ضبط أحكام 
الشركات التجاریة في جوانبها المختلفة ، إلا أنه في موضوع تصفیة الشركات نجد 

العامة للتصفیة دون بحیث إقتصر على ذكر الأحكام  بنوع من الإیجاز أنه قد تناولها
  .التفصیل في الأحكام الخاصة بتصفیة كل شركة على حدى 

  :ویمكننا من خلال هذه الدراسة الخروج بالنتائج التالیة 

ولما كانت أعمال التصفیة تتطلب إجراء بعض التصرفات القانونیة فقد  -
شركة المساهمة بشخصیتها القانونیة في فترة  احتفاظأجاز المشرع الجزائري 

یث أن هذه حالتصفیة ویكون ذلك مقتصرا على متطلبات التصفیة ، 
الشخصیة تكون محصورة في حدود الوجود الضروري للقیام بأعمال 

  .التصفیة 
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ویكون المصفي هو ممثل الشركة في حین تتوقف سلطات مجلس الإدارة  -
خلال هذه المرحلة ویتولى أعمال التصفیة في شركة المساهمة فتخول له 

ات تسییر إجراءات التصفیة خلال المدة المحددة له ، والذي تختلف صلاحی
من طرف الشركاء أو القضاء وبغیة تحقیق الأهداف المرجوة  طریقة تعیینه

من عملیة التصفیة أخضع المشرع الجزائري مصفي شركة المساهمة 
  . لمجموعة من الجزاءات الردعیة في حالة تجاوزه لصلاحیاته

زائري في القانون التجاري أي نص یبین القواعد لم یضع المشرع الج -
القانونیة التي یلتزم بها المصفي في تصفیة شركة المساهمة عند سداد 

  . دیونها وأولویة إستفائها
جراءاته وقراراته  - لم یعالج المشرع مسألة الرقابة على أعمال المصفي وإ

الذي تلعبه في بنصوص قانونیة صریحة ، نظرا لأهمیتها بالنظر إلى الدور 
 .حمایة مصالح القائمة تحت التصفیة 

تتم التصفیة في شركة المساهمة تبعا لأسباب عامة تشترك فیها مع كافة  -
 .الشركات ، و تبعا لأسباب خاصة بشركة المساهمة دون غیرها 

قد تكون التصفیة إختیاریة في حالة إتفاق الشركاء على حل الشركة ، وقد   -
  . ة  قرار التصفیة یكون من المحكمة تكون إجباریة في حال

ولأجل سد هذه النقائص توصلنا إلى إقتراح هذه التوصیات قناعة منا أن المشرع 
  :یتابع كل المستجدات في مجال الشركات التجاریة 

ضرورة صیاغة قانون خاص بالتصفیة بشركات المساهمة و التفصیل في  -
 .ؤوس اموال ضخمة مواده القانونیة لكل إجراءاتها كونها تتضمن ر 

 
داء مهامه المتعلقة بالتصفیة ، زیادة ضمانات حمایة المصفي أثناء أ -

عطائه مزیدا من الحریة لضمان  الأداء الأمثل لواجباته و   .إ
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إعطاء الدائنین حق الإعتراض و المشاركة حال تعیین المصفي ، لضمان  -
 . تعیین الأفضل لحمایة مصالحهم المشتركة 
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  قائمة المصادر و المراجع

  :النصوص القانونیة والتنظیمیة 

 05/02و المعدل و المتمم بالقانون  26/09/1975المؤرخ في  75/59الأمر _ 
  .و المتضمن القانون التجاري الجزائري  06/02/2005المؤرخ في 

 05/10المعدل و المتمم بالقانون  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر _ 
  .و المتضمن القانون المدني الجزائري  20/06/2006المؤرخ في 

  .و المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966في  المؤرخ 66/156الأمر _ 

یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  2004أوت  14المؤرخ في  08- 04قانون رقم  _
   .معدل ومتمم  2004 أوت 18الصادر في  52التجاریة،الجریدة الرسمیة العدد 

  :الأحكام القضائیة 

، مؤرخ في  506409قرار المحكمة العلیا ، الغرفة التجاریة و البحریة ، رقم _ 
  .  2010،سنة  02، مجلة المحكمة العلیا ، العدد رقم  04/03/2009

  .41جریدة رسمیة  عدد   02/06/1993القرار الوزاري المشترك المؤرخ في _ 

  :المؤلفات باللغة العربیة 

، مكروم بن منظور اللافریقي المصريبن  أبي الفاضل جمال الدین ، محمد -1
لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، الطبعة الأولى ، المجلد الثامن   ، 

2000 . 
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إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، الجزء الثاني ، منشورات  -2
 . 1994البحر المتوسط ، الطبعة الرابعة ، بیروت ، لبنان ، 

تصفیة ( إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ،الجزء الرابع عشر  -3
 . 2001، توزیع منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ) الشركة وقسمتها

أحمد  محرز ، القانون التجاري ، الشركات التجاریة لأحكام  العامة ،  -4
 . 1980الطبعة الثانیة ، الجزء الثاني ، الجزائر ، 

ز ، الوسیط في الشركات التجاریة ، الطبعة الثانیة ، أحمد محمد محر  -5
 . 2003منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 

أحمد محمد إسماعیل برج ، أحكام رأس المال في شركات المساهمة ، دار  -6
 . 2013الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 

الطیب بلولة ، قانون الشركات ، ترجمة محمد بن بوزة ، دار برتي ،  -7
 .  2008ر ،الجزائ

أمین أكثم الخولي ، الموجز في القانون التجاري ، مكتبة السید عبدالله ،  -8
 . 1991مطبعة المدني ، الجزء الأول ،  الطبعة الثانیة ، القاهرة ، 

أسامة نائل المحیسن ، الوجیز في الشركات التجاریة و الإفلاس ، دار  -9
 . 2009الثقافة و النشر و التوزیع ، عمان ، 

مصري ، القانون التجاري ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الطبعة حسین ال -10
 . 1996الثانیة ، عمان ،

لینا یعقوب الفیومي ، الآثار الناجمة عن دمج الشركات المساهمة ،  -11
 .  2009منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

، دار ) شركات الأموال ( محمد فرید العریني  ، النظریة العامة للشركة  -12
 .  2001المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 
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محمد محمود شمسان ، تصفیة الشركات التجاریة ، دار النهضة العربیة  ،  -13
 . 1994الطبعة الثانیة ، القاهرة ، مصر ، 

ورات الحلبي ، بیروت ، محمد السید الفقي ، الشركات التجاریة ، منش -14
2005 . 

،    )الأحكام العامة والخاصة (محمد فوزي سامي ، الشركات التجاریة   -15
 .  2009الطبعة الرابعة  ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 

، ) االأحكام  العامة والخاصة ( محمد فوزي سامي ، الشركات التجاریة   -16
 . 2010ر و التوزیع ، عمان ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة للنش

محمد مدحت غسان ، الشركات متعددة الجنسیات و سیادة الدولة ، طبعة  -17
 . 2012أولى ، دار الرایة للنشر و التوزیع  ، عمان ، 

محمود مختار بربري ، الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة  ، دار الفكر   -18
 . 1985العربي ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، 

الأحكام العامة في شركات (ى كمال طه ، الشركات التجاریة مصطف  -19
، أنواع خاصة من الشركات ، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ، ) الأموال

 . 2005الطبعة الثانیة ، مصر ، 
نادیة فوضیل ، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري ، دار هومة للنشر و  -20

 . 2002التوزیع ، الجزائر ، 
نادیة فوضیل ، شركات الأموال في القانون الجزائري  ، دیوان المطبوعات   -21

 . 2003الجامعیة ، الجزائر ، 
عة الأولى ، دار بلقیس ، نسرین شریقي ، الشركات التجاریة ، الطب  -22
 .  2013، الجزائر
سامي محمد الخرابشة ، التنظیم القانوني لإعادة هیكلة الشركات المساهمة   -23
 . 2008، الطبعة الاولى ، دار الثقافة ، عمان ، ) ة مقارنة دراس(العامة 
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، ز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوحسمیحة القلیوبي ، الشركات التجاریة ، مرك -24
 .الطبعة الأولى ، مصر 

باس حلمي المنزلاوي ، الشركات التجاریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، ع -25
 . 1993الطبعة الثانیة ، القاهرة ، 

العقود ( لرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبد ا -26
التي ترد على الملكیة  ن الهبة و الشركة و القرض و الدخل الدائم و القرض و 

  1998، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، ) الصلح 
ات التجاریة  ،  الطبعة علي عید الشخابنة ، النظام القانوني لتصفیة الشرك -27

 . 1992الأولى ، الأردن ،
الأعمال التجاریة ، التاجر ، (عمار عمورة ، شرح القانون التجاري  -28

 . 2010، دار المعرفة ، الجزائر ، ) الشركات التجاریة 
فایز إسماعیل بصبوص ،  إندماج الشركات المساهمة العامة  ،الطبعة  -29

 . 2010الأولى ، دار الثقافة ، عمان ، 
فتیحة یوسف المولودة عماري ، أحكام الشركات التجاریة ، الطبعة الثانیة ،  -30

 . 2007دار الغرب للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 
شكري أحمد السباعي ، الوسیط في القانون التجاري ، الشركات التجاریة ،  -31

 . 1984مكتبة المصارف ، الجزء الخامس ، الطبعة الثانیة ، الرباط ، 
  :المؤلفات باللغة الفرنسیة 

 -1 Jean Maurice verdier , liquidation et partage des société    
.2eme édition . 
2- Georges Ripert , droit commercial , 18éme Edition , par 
michel Germain , tome 1 , volume2 , delta , 2001 . 
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  :الرسائل و الأطروحات 

، مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمةبن حمیلة محمد ،  -1
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ، تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق 

 . 2010/2011جامعة منتوري قسنطینة ، 
، رساله  عقد الشركة في القانون الجزائري و الفرنسيقرواش رضوان ،  -2

 . 2004، كلیة الحقوق ،  1ماجستیر ، جامعة منتوري قسنطینة 
دراسة (، النظام القانوني لإنقضاء الشركات التجاریة حسین بلهوان ، -3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص قانون خاص، كلیة  )مقارنة 
 . 2012/2013،  1الحقوق ،جامعة قسنطینة 

رسالة  تصفیة الشركات التجاریة ،عیساني كهینة و عاشوري وسیلة ،  -4
 . 2016ماستر ، جامعة عبد الرحمان میره ، بجایة ، 
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  :الدراسة ملخص 

المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات جعل التصفیة هي نتیجة طبیعیة لحل 
شركة المساهمة ، بحیث تنتقل الشركة بعد الحل إلى مرحلة التصفیة و التي تستمر 
لحین إتمام كل إجراءاتها ، وعلیه فالتصفیة هي مجموعة العملیات التي ترمي إلى 

التجاریة و إستفاء حقوقها و دفع  الدیون المترتبة ، وهي مختلفة إنهاء أعمال الشركة 
  .بحسب نوع نشاط شركة المساهمة 

Résumée de l’étude:  

Le législateur Algérien en suivant les autres législations a pris la 
liquidation  comme un résultat  naturel pour résoudre la société 
par actions , ou l'entreprise se passe âpres la solution à l'étape de 
liquidation qui se poursuit jusqu'à l'achèvement de toutes ses 
procédures , et alors la liquidation c'est l'ensemble des 
opérations destiné à mettre fin aux activités de l'entreprise 
commerciale , et à recouvrer ses droits et à payer les dettes 
contractées , et elle est différente en fonction du type d'activité 
de la société par action .      
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